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  : الماحث الأول

ء  ى الإسةعجاليمفهول القصا   الأداد

ه والقانون يعترف ةالحق و إنءيقر ء إلي القضا      .1يكفمه عن طريق تقرير حق المّجو
ص يمارس الرقاةة عمي أعمال الإدارةو ء متخص    يمثّل ضمانة حقيقية لحقوق ،وجود قضا

  . الأفراد في مواجهة تعسف الإدارةحرياث و

وحة عميه ةعد لكن غالةا ما يكون العمل القضااي يقتضي الفصل في النّساعاث المطر

ص في الأدلّة والةياناث المقدمة، و صوم لمتّناظر في موضوع إتاحة الفرصة الكافية لمختمحي
ء أوجه دفاعهم،النّساع و ض الأمر عمي درجتين من التّقاضي إةدا    ، كلّ ذلل 2كما قد يعر

ة. من أجل وضع حد لمنّساع ةحكم يكون عنوانا لمحقيقة  ،عمي ذلل إطالة في أمد النّساع فيترتّ
ة لمحفاظ عمي الحقوق وخاصة في تمل  ، الفصل فيها ةسرعة غير مألوفة حمايتهاالتي تتطمّ

ءاث سريعة، حتّي لا تتضررو   . مراكسوم الح الأفراد ومص ةإجرا

ء الإستعجالي الإداري ى قانون ، وأولي له اوتماما عمي 3لذلل انصأ المصرع القضا مستو
ءاث المدنية و من خلال الكم المعتةر من المواد التي تنظّم ، 09-08الإدارية الإجرا

ء الإداري ءاته ةدقّة و حالاتهو ،الاستعجال في القضا   .حدد إجرا

                                                             
ء 1 ء إلي القضا الدستور، من  139ةمقتضي المادة  ور الموكّل إلي السمطة القضاايةوو حق منةثق عن الد: (حق المّجو

ءاث ويتجة عمي الحقوق الأساسية لمجميع، والمتمثّل في ضمان المحافظو الدفاع عنها دون أي سد في حرية تقديم الإدعا

ة موضوع النّساع ء ةسة ص، أو أي إستثنا   ) .تمييس ةين الأصخا

ءاث المدنية و. عةد الرحمان ةرةارة   .04.ص.2009. منصوراث الةفدادي: الجساار.طةعة أولي. الإداريةصرح قانون الإجرا
ء العادل كانث: (قيل - انث السمطاث القضااية في صكمها الأول أسةق كتاريخا اسةق الحاجاث العامة، و إن الحاجة إلي القضا

  ...).تطةيق لمقواعد العرفية الساةقة عمي معرفة القانوني الظّهور، فظهرث في صكل تحكيم والسمطاث إل
أنّه يجوس لمخصم الذي يحق في دعواه أمام المحكمة التي نظرث في قضية لأول مرة أن  :مةدأ التّقاضي عمي درجتين وو 2

ء المحكمة التي أصدرث الحكم المطعون فيه   . يمجأ مرة ثانية إلي جهة أعمي درجة، لإعادة النّظر في قضا

ءاث المدنية و. عةد الرحمان ةرةارة   .24.ص. مرجع ساةق  .الإداريةصرح قانون الإجرا

ص المادت ءاث المدنية و 06ة ن ص القانون عمي خلاف  «: الإدارية عميقانون الإجرا المةدأ أن التّقاضي عمي درجتين ما لم ين

  .»لذل
ء المستعجل في فرنسا إلي المرسوم الممكي صادر في  3 في داارة منظّما أصول المحاكمة  1685-01-22تعود نصأة القضا

ء  ء العجمة ةتصةيه وذا الأخير ةأنّعممية ترفيع  وا" Perrot"ختصر العلاّمة لقد او... ةاريسقضا ء دور قضا   =ةدأ" :هرتقا
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ث و ء الإستعجالي الإداري،  معالجة سنحاولفي وذا المةح تمييسه عما ومعني القضا
  .يصاةهه من الطّمةاث

  : المضكا الأول

ىمعمو الإ ء الأداد   سةعجال في القصا

ى المصرع الجسااري لتع الاصطلاحفي  ء الاستعجال ةصكل القانوني، لم يتصد ريف قضا
الاجتهاد القضااي، أما القانون و القانونلمؤلفي دقيق للاعتماد عميه، تاركا المجال محدد و

 :الفرنسي يعرف الاستعجال كالأتي

(En droit français, le référé est une procédure permettant de demander au juge 
qu'il ordonne des mesures provisoires mais rapides tendant à préserver les droits du 
demandeur. Un référé est très souvent introduit dans l'attente d'un jugement sur le 
fond).1 

ء الاستعجال تعريفا دقيقا،  ى قضا ة التّصريعاث المقارنة لم تعرف وي الأخر  كما أن أغم
 .2كل قضية ظروف كل مجتمع ووحالاث نظرا لتعدد مجالاته وتفيره ةتفير 

ء المستعجل حول  المفاويم ثاختمفوقد  ظلّ من المفاويم الصعةة التّحديد، وكفيره ،القضا
ض سفيما يمي و. ةغير معرفو فكرة مرنة ة القانون حول وذه الفكرةنورد ةع   :ما قاله كتّا

                                                                                                                                                                                                    

وجها نةيلا من وجوه المؤسسة القضااية، أثةث ممارسته أنّه يسدي  انتهيو ... 1685لقيطا في ظل المرسوم الممكي =

ء    ".الأساسخدماث قضااية جمّي لا تقل أومية و صأنا عن دور و مهمة قضا
ء المستعجل ةين النّظرية و التّطةيق. طارق سيادة ة:لةنان.طةعة أولي. القضا   . 11 .8.ص.ص.1993.المؤسسة الحديثة لمكتا

1  Le référé , www.wikipedia.org, 9-12-2011, 17 : 45. 
ص المصرع المصري في قانون المرافع 2 ض من قضاة  «: اث المدنية و التّجارية عمي أنّهن ة في مقر المحكمة قا ينتد

  .»المحكمة ليحكم ةصفة مؤقّتة مع عدم المساس ةأصل الحق ةالمساال المستعجمة التي يخصي عميها فواث الوقث

ة المصرفي الماد ص ة ةه «700ع الإيطالي ن ةالأوضاع المعتادة  يجوس لمن يخصي عمي حقّه ضرر لا يمكن تداركه إذا طال

ءاث الوقتية المستعجمة أن تتخّذ  .»ةها الإجرا

ص في المادة  ءاث سنة  31المصرع الكويتي ن المساال المستعجمة وي التي يخصي عميها «عمي أن  1983من قانون الإجرا

  .»عجالالإستكمّما توافر عنصر  «لمفرةية ورد من المسطرة المدنية ا 149، و المادة »من فواث الوقث

ء الاسـتـعجالي     ءاث الم   محاضـرـاث فـيـ مـاـدة القضـاـ ةـ ووفقـاـ لأحكـاـم قـاـنون الإجـرـا ةـ دنيـ الإداريـ

  .www.aclwahatech.net . 06-12-2011 ،16 :10،الجديد



ى الاستعجالية الإدارية: الفصل الأول   ماوية الدعو
 

~ 10 ~ 
 

ء و الانتظار، فالمستعجمةتمل القضايا التي لا تحتم: (القضايا المستعجمة وي -     ل الةط
        ي التي يخصي عميها من فواث الوقث، أو يخصي مثلا أن تضيع معالم واقعة وامةو

ة ما في النّساع،  .1...)أو أن يممل محل الحق المتناسع عميه لسة
ى مستقمّة ةذاتها( - ى الإستعجالية وي دعو ء له كيان منفرد يج ،الدعو ء و إجرا وس المّجو

ء العادي ى مواسية أمام القضا  .2)إليه متي توافرث عناصره، دون أن يكون مقيدا ةوجود دعو
ى الإستعجالية وي مجموعة( - ءاث الت الدعو ي ترمي إلي الفصل ةصفة مستعجمة الإجرا

أو في الحالاث التي تثير فيها  ،و سريعة في حالاث الاستعجال في المساال المستعجمة
 .3)السنداث و الأحكام إصكالاث عند مةاصرة التّنفيذ

ء الاستعجال ةقولها - ض المصرية عرفث قضا ء (: محكمة النّق ص القضا يقوم اختصا
ى المستعجمة عمي توافر الخطر و الاستعجال الذي يةرر تدخّمه لإصدار  ،المستعجل ةالدعو

و منع خطر لا يمكن تداركه  ،يةدو لموومة الأولي أنّه ةفير حق قرار وقتي يراد ةه رد عدوان
  .4...)أو يخصي استعجاله إذا ما فاث الوقث

ء المستعجل أيضا يعرف - ة وقث ( :القضا ء الذي يهدف إلي الفصل في أقر ةأنّه الإجرا
ة إتّخاذ تدةير لمحراسة  ،ممكن في القضايا التي تتّسم ةالإستعجال و في الحالاث التي تتطمّ

القضااية أو أي تدةير تحفّظي آخر، و كذلل عندما يثير سند أو أمر أو حكم أو قرار إصكالا 
ء   .5)المتّخذ مؤقّتا مع حفظ أصل الحقفي تنفيذه و لكن عمي صرط أن يكون الإجرا

ء يةاصر أمام : (أن ورد في قاموس المصطمحاث القانونية و - ء مستعجل وو إجرا إجرا
قاضي الأمور المستعجمة عندما يتعمّق الأمر ةالةث مؤقّتا في إصكالاث التّنفيذ أو في جميع 

ة الاستعجال   .6...)الأحوال التي تتطمّ

                                                             
ءاث المدنية. طاوري حسين 1   .93. ص. 2004 .دار الريحانة :الجساار .ة ثانيةطةع. الوسيط في صرح قانون الإجرا
ءاث المدنية و. عةد الرحمان ةرةارة 2   .218. ص. مرجع ساةق. الإداريةصرح قانون الإجرا
  .336. ص. 2002 .ديوان المطةوعاث الجامعية: الجساار .الطّةعة الثّانية .لقانون القضااي الجسااريا. الفوثي ةن ممحة 3
ث ممويا 4 ءالمنتقي في . حسين ةن صيد آ   .12.ص. 2008. دار وومة: الجساار .الطةعة الثّانية. الاستعجال الإداري قضا
ء المستعجل. د إةراويميمحمو 5 ء الأول. القضا  .2006. وان المطةوعاث الجامعيةدي: الجساار. الطّةعة الثّانية. الجس

 eme édition, 1923, n° 1 Les référé , . Mc RIGNHAC A 2 ,.: نقلا عن .07.ص
ة: الةميدة .القانونية في التّصريع الجسااري المصطمحاث .إةتسام القرام 6   .236. ص. ة نصردون سن. قصر الكتا

« Procédure exercée devant le juge des référé lorsqu’il s’agit de statuer provisoirement sur les 
difficultés d’exécution ou tous les cas d’urgence». 
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 :حول الاستعجال ةأنه ""Robertفي قاموس  ورد -

(Dr. Procédure rapide et simplifiée pour régler provisoirement une contestation, 
en cas d’urgence. Plaider en référé, un référé. Assigner en référé, chambre des 
référés. 

Décision rendue selon cette procédure. Référé de la cour des comptes : 
observations qu’elle adresse aux ministres sur les irrégularités constatées)1.  

اـنع ل   لنا ، يتّضحمن خلال ما تم ذكره اـمع م ة وضع تعريف ج مفهوـم  أنّه من الصع
ء الاستعجال كونه مرن وغير محدد، و  ليس معيارا واحدا يمكن تطةيقه في كل الأحوال،قضا

ىفظواوره متعددة تة   . رس في حالة و تختمف في حالة أخر

ء، كما أنّه يعتةر أسمي أنواع القض مراكس أفراد محاطة ةخطر كونه يمس حقوق وا

ء الإج امحدق، لا يمكن تأخير الةث فيه ءاث التي غالةا ما تطول فتأثّر إلي حين انتها      را
      اث التي تثور نتيجة تدخل الإدارة خاصة في المناسع .المراكسفي نطاق وذه الحقوق و

تعقّد عها من تصاةل والاجتماعية، و ما تةوالتّجارية، وفي جميع الحياة الاقتصادية، المالية، 
ة ظروفها الحماية القضااية العاجمةو، الإدارةالعلاقاث وتصعةها ةين المواطن و   . 2التي تتطمّ

ء الموضوعي، يضمن الحماية  ة القضا ء استعجالي إداري ةجان ء قضا لذلل فإن إنصا
  .3القضااية من النّاحية الإجرااية الوقتية عمي أحسن وجه ممكن

  

  

  

                                                             
1  A. Rey et J. Rey-Debove , Petit Robert, 1985, p . 1637. 

  ... م 19ظهر في فرنسا خلال القرن . ستعجال الإداري في الظّهورلقد سةق الاستعجال المدني الا  2

ث ممويا ء الاستعجال الإداري. حسين ةن الصّيد آ   .23. ص. مرجع ساةق. المنتقي في قضا
ى الاستعجالية ا 3 ة من خلاله الم(لإدارية ةأنّها تعرف الدعو ء قضااي يطم ص وإجرا وو دعي من القاضي الإداري المخت

 قةلالعاجمة، حماية لمصالحه تة ورايس المجمس القضااي ةإتّخاذ أحد التّداةير الإستعجالية التّحفّظية أو التّحقيقية المؤقّ

ة أو يستحيل تداركها و إصلاحها أو  الوجيس في عمور سلاّمي، ...) تفاديها مستقةلاتعرضها لأضرار أو مخاطر يصع

  .40. ص. 2009-2008. جامعة الجساار. كمية الحقوق. قانون المناسعاث الإدارية
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ء الإستعجو ص ولمقضا   :المسايا يمكن إيجاسوا فيما يميالي الإداري مجموعة من الخصاا

 الا لأنّه يتحقّق فيه أوم عنصر من عناصر  ليس إداريا،ستعجال عملا قضاايا ويعد

 .1العمل القضااي و وو الوجاوية
 ة  ،ستعجال وو صورة من صور الحماية القضااية لمحقالاءاث خاص عن طريق إجرا

ى الموضوعية  .و إستثنااية غير تمل التي تتّةع في الدعو
 ستعجال يفصل ةصورة سريعة في النّساعاث التي يخصي عميها فواث الوقث،الا 

 .فيتعذّر إصلاح الأضرار المحتممة مستقةلا
 د صدورهالأمر الإستعجالي يكون قاةل لمتّنفيذ ةمجر. 
 ى الإستعجالية تق ء وم عمي مصمحة محتممة والدعو ء إلي القضا ةالتّالي فإن المّجو

ض النّظر عن وجود أو عدم وجود الحق الموضوعي  .المستعجل يكون ةف
 ء المستعجل يمكن ا  .وظيفة مساعدةعتةاره القضا
 ء و ا ث الوقث وسدياد القضايا التي تيخفّف من أعةا الجهد، ثقل قضاة الموضوع من حي

ء الإدارة من النّاحية  و يخفّف عمي المتقاضين النّفقاث و الجهد و الوقث خاصة مع ةط
 .العممية
 ، ء ء وسيمة فعالة لمقاومة الإدارة من اجل وضع حد للإعتدا إلي حين  يعتةر القضا

 .الفصل في موضوع القضية

  

  

  

                                                             
ء المست 1 ض عجل عملا قضاايا ةمعني الكممة، ويعتةر القضا  إداريا،عتةاره نصاطا قالوا ةالقضااية، وعميه الصفة اقد أنكر الةع

ءا ولاايا وكما ا. إلاّ أن وذا الرأي لم يمقي تأييدا في الفقه ض قضا ءاث مستقمّة عن عتةره الةع خاصة عندما يكون ةإجرا

ى الموضوعية ءاث الخصومة المتعمّقة ةالدعو ء المستعجل يرمي  ، إلاّ أن وذا الاإجرا  تّجاه غير صحيح، و إن كان القضا

ض الأعمال الولاايةيتصاإلي توقّي نساع في المستقةل و فإن ونال فارقا ةينهما، فالعمل الولااي ينصأ مركسا  ،ةه في وذا مع ةع

ء المستعجل يتعمّق ةراةطة قانونية ساةقة يحتمل وجودوا و يرمي إلي ضمان حمايتها حماية وقتية  .قانونيا جديدا أما قضا

  .66. ص. 2004. دار الثّقافة: الأردن. 2ط .أصول المحاكماث المدنية و التّنظيم القضااي. مفمح عواد القضاة
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  : اميـكا التّـالمض

ه الإسةعجاليـذ الدعـةميي   ة ـو
ة ى، وعممييس ةين الطّمةاث المستعجمة، والتّ يج وذا التّمييس ا صاةهها من الطّمةاث الأخر

  . مقررا في الأنظمة المقارنة

ى، قد و ة المستعجل و الطّمةاث الأخر ء ةهذا الصدد و ميسوا ةين الطم اختمف الفقها
ة وجهة نظر كل منهم في ذلل   .حس

  : دط الأولـفـال

  الوفةي و الضّكا المسةعجل الضكا

   كثيرا ما يكون ونال خمط أن لكلا الطّمةين نفس المعني، وقد يظهر لنا في ةادئ الأمر 
فقد جرث العادة عمي إيراد التّعةيرين مجتمعين عمي أنّهما أمر واحد، إلاّ أن  تداخل ةينهما،و

  . ونال فرق ةينهما
ء إسعافي سريع وقااي يعد حلاّ سريعا مؤقّتا إلي أن يفصل  ء الوقتي وو إجرا    فالإجرا

ث في الموضوع ويكون الفصل فو .1في موضوع النّساع    غير واضح يه يحتاج إلي الةح
ء المستعجل، وظاور  من ص القضا في حالة توفّر ركن المستنداث، فيخرج ةهذا عن اختصا

ء المستعجل،يندرج تحث ا -و ما تقدره المحكمةوو–الإستعجال  ص القضا ويقف عند  ختصا
ء وقتي مةناه ظاور الأوراق،تّخاحد ا ض في أصل الحق ذ إجرا   .أي دون الخو

 ث . ةنانيالمحاكماث المدنية المّواضح في قانون أصول  التمييسوذا نجد أن فرق ةين حي
ة الوقتي و ة المستعجل، الطّم ء المستعجافرةإالطّم دـاةير   ل، ود فصلا خاصا لمقضا رـ لمتّ آخ

في المقاةـل  ، و»مةاث اتّخاذ التّداةير المستعجمةفي ط« :منه عمي 579نصث المادة ف. المؤقّتة
اـ    « :من نفس القانون عمي 589نصث المادة  ى، كم دـعو يـ ال لقاضي الموضوع النّاظر ف

دـ    581لقاضي الأمور المستعجمة مع مراعاة أحكام المادة  ة أح يـ طمـ ءا عم ، أن يتّخذ ةنا
ظـ    حتياطية ةدونها، جميع التّداةير المؤقّتة والاالخصوم، مقاةل كفالة أو  أـنها حف التي من ص

ض االحقوق ومنع الضرر كوضع الأختام وجرد الموجوداث و اـاية و ةيعـ   فر لحراسة القض
  .»وال القاةمة لمتّمف و وصف الحالةالأم

                                                             
ء. عةد الحكم فودة 1 ء الفقه و أحكام القضا مكتةة و مطةعة . الطّةعة أولي. الصيغ النّموذجية لممناسعاث المستعجمة في ضو

  .28. ص. 2001. الإصعاع الفنية
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ى مقدمة إليه، و وكذا يتةين أن التّدةير الوقتي يمكن أن يتّخذه قاضي الموضوع تةعا لدعو
  .1كما يمكن أن يتّخذه قاضي العجمة، إذا توفّر صرط الاستعجال

ة في نفس السياق يميس و ء المستعجل ضعي من فقه القانون الوجان المقارن ةين القضا
ء الوقتي من خلال نقطتين أساسيتين وماو   :القضا

ة القضااي : أولا   ء وقتي، ةينما الطم ة الوقتي وو مجرد طمةا قضاايا ةإجرا الطّم
  .الاستعجالي يسيد عميه ةتوافر عنصر الاستعجال

ة القضااي الوقتي حكما قضاايا وقتيا، ةينما: ثانيا   ة  يصدر في الطّم يصدر في الطّم
  .القضااي الاستعجالي حكما قضاايا استعجاليا

  : يكمن في ةينهما أما ةالنّسةة لوجه التّصاةه 
ة القضااي ة القضااي الاستعجالي يتّحد مع الطّم الوقتي في كون موضوعهما  أن الطّم

ء أو تدةيرا مؤقّتاواحد، ووو ا   .تّخاذ إجرا
ة آخر من فقه القانو في حين، ى جان ء الوقتي يصمل ير ن الوضعي المقارن، أن القضا

ص  ء الوقتي، إذ تن ء الإستعجالي يمثّل الصورة الرايسية لمقضا ء الإستعجالي، لان القضا القضا
ة في مقر المحكمة الاةتدااية، « :من قانون المرافعاث المصري عمي أنّه 45المادة  يند

مع عدم المساس ةأصل الحق في المساال المستعجمة ي من قضاتها ليحكم ةصفة مؤقّتة وقاض
  .2»التي يخصي عميها من فواث الوقث

  
  : اميـدط التّـفـال

ه المسةعجكة و ه الممضودة عكو وجن السدعةالدعاو   الدعاو

يـ     رـ داومـ يقتض ء وقتي يةرره خط ة المستعجل يرمي إلي اتّخاذ إجرا إذا كان الطّم
ةـ     طـ ةيـن العجم           السرعة في حماية مصمحة دون المساس ةالموضوع، فإنّه ينةفي عدم الخم

اـ    فـ ةه رعة التي تتصص القاضي المستعجل، و ةين الس التي وي صرط من صروط اختصا
ص عم ى معينة قد ين   .يها القانون صراحةدعاو

                                                             
ء المستعجل ةين النّظرية و التّطةيق. طارق سيادة 1   .133. ص. مرجع ساةق. القضا
ء الجها. محمود السيد عمر التّحيوي 2  دار: الإسكندرية. العقود الإدارية ث القضااية الإدارية لمتّحكيم الاختياري فيإلتجا

  . 172.ص. 2003. المطةوعاث الجامعية
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ى التي تنظر عمي وجه السرعة، ةأن وذه الأخيرة  ى المستعجمة عن الدعو تختمف الدعاو
ة موضوعي يرمي إلي الفصل في النّساع ةين المتقاضين ةحكم  ة فيها طم تتميس ةأن الطم

ثينهي الموضوع، و ءاث وو ،يصدر ةعد الةح والأدلّة ، مستنداث الخصومالتّدقيق في الإدعا
  .لا يمكن ةعد صدور الحكم تعديمه و لو تفيرث الظّروفو. المقدمة

ة فيها مستعجل ى المستعجمة فالطّم  ،لا يفصل في أصل الموضوعو ،أما في الدعو
  .و له حجية مؤقّتة ،يمكن تعديل الحكم الصادر ةخصومة، إذا تفيرث الظّروفو

ى اا ة في الدعو ة     ستنادا لما سةق، فإن الطم رـعة ووـ طمـ هـ الس لمنظورة عمي وج
ة مؤقّث و عاجل ى المستعجمة وو طم ة في الدعو   . 1موضوعي، و الطّم

ة تسميم و ثّ المصرع المّةناني عمي النّظر ةها ةسرعة، طم ى التي ح من أمثمة الدعاو
من  565/2إذ ورد في المادة  صورة تنفيذية ثانية لمخصم في حال ضياع الصورة الأولي،

لحكم وةوجه تةث المحكمة التي أصدرث او«: قانون أصول المحاكماث المةناني ما يمي
ة والسرعة   .»في المناسعاث المتعمّقة ةه ةعد دعوة الخصومفي الطّم

  
  : دط التّالثـفـال

ه المسةعجكة و صالدعاو   الأوامد عكو عدائ

ض اـل     تدخل الأوامر عمي عراا أـي ح نـ ة      ضمن السمطة الولااية لمقاضي، ولا يمك
دـ   من الأحوال حصروا في حالاث محددة، فقد ترل القانون لممحكمة سمطة تقديرية في تحدي

  .ما إذا كان ونال وجه لسمول وذا السةيل
ءمجرد إ ةأنّهالأمر عمي عريضة يعرف  ء  ،ذن من القضا لطالةه القيام ةعمل أو إجرا

  . 2معين، دون سماع أقوال الخصم و ةفير عممهقانوني 

                                                             
1 ء المّةناني ةين العجمة وفر ث أن صلاحية قاضي الأمور : (حيثياث التّاليةالاستعجال، موردا الق القضا المستعجمة تقتصر حي

ة ا عمي   .تّخاذه ةدون التصدي للأساسالنّظر في كل تدةير مستعجل يج

ث أن العجمة تتمثّل ةالخطر الداو ءاثوم المحدق ةالحق موضوع النّساع وحي التّقاضي العادية المحافظة  الذي لا تؤمن إجرا

ء المستعجل ةين النّظرية و التّطةيق. طارق سيادة. )عميه   . 136. 135. ص.ص .ع ساةقمرج .القضا
ض و آخر التّعديلاثالأ 2   .www.startimes.com .20 -03 -2012 .12  :46. وامر عمي عراا
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ض محاكماث المدنية، ةأن الأصول المن قانون أ 604عرفته المادة     وامر عمي عراا
مر ةدون الحالاث التي يصح فيها إصدار الأ في ،ث مؤقّتة تصدر ةدون خصومةاوي قرار

  .دعوة الخصم و سماعه
ض طةقا لقانون الأو ءاث المدنية ووامر عمي العراا نصث عميها المادة  الإدارية،إجرا

ص  الأمر عمي عريضة أمر مؤقث، يصدر دون حضور الخصم، ما« :ةقولها 310/1 لم ين
  .»...القانون عمي خلاف ذلل

ء الإستعجالي،و ض علاقة وثيقة مع نظام القضا في نوع  لنظام الأوامر عمي العراا
عدا ذلل لا تؤدي ةمساس حقوق الأطراف، و الحماية المطموةة المتمثّمة في حماية وقتية

  : يختمف النّظامين في
ء الاستعجالي  - ص القضا ء الاستعجال كصرط لاختصا ةينما يصترط الاستعجال في القضا

ى، لا يصترط ذلل في الأمر عمي العريضة  .ةهذه الدعاو
ى، ةينما يستند القاضي الاستعجالي  - عمي سمطته القضااية في الفصل في وذه الدعاو

 .يستند إلي سمطته الولااية في إصداره للأمر عمي عريضة
ض التّيسير فيما  - ى القضااية مع ةع ء الاستعجالي في الصّكل العادي لمدعو يمارس القضا

ى الإستعجالية خصومة و يصدر ف ءاث، و تنصأ عن الدعو يها حكم، يتعمّق ةالمواعيد و الإجرا
أما . ، و في إصدار الأحكام القضااية1و يحترم فيها المةادئ العامة في الخصومة المدنية

ض ولا توجد خصومة، ولا خصم، والأمر عمي عريضة، فيمارس ةطريقة ال لا يصدر عراا
 . حكم ةل أمر فيها

                                                             
ض و نظامها القانوني في قانون المرافعاث المدنية و التّجارية. نةيل إسماعيل عمر 1 دار الجامعة . الأوامر عمي عراا

  .68. 67. ص. ص. 2004. الإسكندرية. الجديدة
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  : الماحث التّامي

ه الأسةعجالية الأدادية   سدوض فاول الدعو

ض  ة توفّروا لعر ى الإدارية وي تمل الصّروط الضرورية التي يج صروط قةول الدعو

         تمسمه في نفس الوقث أن يفصل والتي تسمح له و ،القضية عمي القاضي الإداري

  .1موضوع النّساعفي 

ء الاستعجال في الأمور الإدارو ة لممحافظة عمي الحقوق ولما كان قضا حمايتها ية يتطمّ

 ء العادي، فإن ض عميه ةسرعة غير مألوفة في التّقاضي أمام القضا الفصل في النّساع المعرو
ء إ ض الميساث، طةيعة اليه يقتضي توفّر صروط ذاث المّجو ستثنااية خصها المصرع ةةع

ة توا ص فروا لقةول الدعاوى الإدارية، وةالإضافة إلي الصّروط العامة التي يتطمّ وي منصو
ءاث المدنية وعمي   .الإدارية الجسااري الجديدها في قانون الإجرا

ة لقةول من خلال التطرق إلي دراسة الصّروط العام ،سنتولّي معالجة وذه الصّروط
ى ى الإستعجالية الإدارية، ثم الصّروط الخاصة لهذه الدعو ء ةه وذا . الدعو وفقا لما جا

  .2القانون

 

  

                                                             
ى الإدارية( قانون المناسعاث الإدارية. رصيد خمّوفي 1 ديوان المطةوعاث : الجساار. الثّالثة الطّةعة. )صروط قةول الدعو

  . 05. ص. 2009. الجامعية

ى  ء تقرير حقّه أو حمايته: (وي Actionالدعو ة من القضا ص طةيعي أو معنوي في أن يطم تحمي . الوسيمة الممنوحة لصخ

ء كانث عينية كالممكية و الإنتفاع و الإرتفاق ى الحقوق سوا ى أو و. المعنويةأم صخصية كالأموال  ،الدعو حق الدعو
ءاث من الحقوق العامة المكفولة ةالدستور   ).الإدعا

ة المصري: القاورة. الطّةعة الأولي. معجم المصطلاحاث القانونية. أحمد سكي ةدوي ة : ةيروث. دار الكتا دار الكتا

  ..19.ص. 1989. المّةناني
ض المراجع تطمق تسمية الصّروط الصّكمية عمي الصّ 2  الصّروط الموضوعية عمي الصّروط الخاصةة، وروط العامفي ةع

ى الإدارية الاستعجالية   .ةالنّسةة لمدعو
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  : المضكا الأول

ه الأسةعجالية الأدادية   السّدوض العامة لقاول الدعو

ى الإدارية الأخرى ى الإستعجالية الإدارية عمي غرار الدعاو  ،1إن قةول رفع الدعو

ة توافر صروط محددة ى تستوج   عمي القاضي أن لا ينتقل و. تتعمّق خاصة ةأطراف الدعو

ى، إلاّ إذا لاحظ توفّر صروط القةول   .إلي دراسة موضوع الدعو

ص المادة عمو  ءاث المدنية، التي حددث صروط قةول اجرمن قانون إ 459ي خلاف ن

ى ةثلاثة، ةقولها ء ما لم يكن لا يجوس لأحد أن يرف«: الدعو ى أمام القضا حااسا لصفة، ع دعو
       فإن القانون الجديد اكتفي ةعنصري الصفة . »له مصمحة في ذللوأومية التّقاضي، و

ى، و أحال عنصر الإذن إلي تدخّل القاضي فيما لو اصترطه القانون، والمصمحة لقةول الدعو
   .2ع ةالةطلانةينما اعتةر الأومية مسألة موضوعية أدرجها ضمن الدف

ة ما نصث و ى وما الصفة و المصمحة، حس عميه، فإن الصّرطان الأساسيان لقةول الدعو
ءاث  13عميه المادة  في حين أن المصرع أحال الأومية . 3داريةمدنية والإالقانون إجرا

  . من نفس القانون 64ةوصفها صرط لصحة الخصومة إلي المادة 

 

 
                                                             

ى الإدارية 1 ء الإداري :الدعو ء إلي القضا ص لمّجو لممطالةة ةحقوق مستها  ،وي الوسيمة أو المكنة التي يخولها القانون لمصّخ

ى الإد. تصرفاث و أعمال الإدارة و أضرث ةها ى : اريةمن ةين الدعاو ص المصروعية، دعاو ى فح ، دعو ء ى الإلفا دعو

ء الكامل   الد...القضا

  . 123. ص. 2005. التّوسيعدار العموم لمنّصر و: الجساار. الوجيس في المناسعاث الإدارية. محمد الصفير ةعمي
ءاث المدنية و.  عةد الرحمان ةرةارة 2   .33. ص. مرجع ساةق. الإداريةصرح قانون الإجرا
ة الأول  13المادة  وردث 3 ى «في الةا ة الأول »في الدعو    ، »الأحكام المصتركة لجميع الجهاث القضااية  «تحث الكتا
ص، التّقاضي ما لم تكن له صفة و له مصمحة قاامة أو محتممة يقروا القانون«نصث عمي و يثير القاضي . لا يجوس لأي صخ

  .»كما يثير تمقاايا انعدام الإذن إذا ما اصترطه القانون. لمدعي عميهتمقاايا انعدام الصفة في المدعي أو في ا

ة الأستاذ  ى، أي أن يتمتّع ةالأومية القانونية لمتّقاضي، ": ( محيو"كت ة أن يتمتّع المدعي ةالصفة اللاّسمة لرفع الدعو    يج

ىو  ).أن يثةث وجود مصمحة لإقامة الدعو

  . 78. ص. 1993. ديوان المطةوعاث الجامعية. المناسعاث الإداريةأحمد محيو، 
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  : دط الأولـفـال

  ةـكحـصـمـالدض ـس

ى ةلا مصمحة« ىلا دعو   .1»، المصمحة مناط الدعو

ى إدارية أو غير إدارية أي عادية، ينةفي أن  من المساال الةديهية أن كل رافع دعو

 .2عدم وجود وذه المصمحة كفيل ةعدم قةول الدعوىون له مصمحة في إثارة النّساع، وتك
قانون  13لذلل يعتةر وذا الصرط من أوم صروط قةول الطّعون الإدارية، نصث عميه المادة 

ءاث المدنية و ص التّقاضي ما لم تكن لهلا يجوس لأ« الإدارية ةقولهاإجرا  مصمحة...ي صخ
  .»قاامة أو محتممة يقروا القانون

    أما الفقه فيعرفها ةأنّها الفاادة العممية المصروعة  لم يعرف القانون صرط المصمحة، 
ءالتي ير ء إلي القضا ة أن ، واد تحقيقها ةالمّجو تكون عممية لأنّه لا تصمح المساال النّظرية يج

ى قضااية   :قد تكون المصمحةو، 3لأن تكون محل لدعو

  .مةاصرة و أكيدة مثلا مساس ةسمعة ماأو معنوية  ،مثلا ماليةمادية   )1

 أو خاصة فيكون النّساع ةين الإدارة  ،وي التي ترفعها الهيااث الإداريةعامة و  )2
ص طةيعيو  .صخ

  

                                                             
ة 1 ءاثالهيااث و(ة لممناسعاث الإدارية المةادئ العام .مسعود صيهو ء الأول ).الإجرا  :الجساار .الطّةعة الخامسة .الجس

  .305.ص .2009. وان المطةوعاث الجامعيةدي
ء الإداري. عمار ةوضياف 2   .108. ص. 2011. دار الثّقافة :انعم. طةعة أولي. القضا
ة 3 ءاث( ة لممناسعاث الإداريةالمةادئ العام. مسعود صيهو   .304. ص .مرجع ساةق). الهيااث و الإجرا

ى من الحكم، اختمف الفقه حول مدلول المصمحة، فمنهم من يعرفها ةأنّها العممية المصروعة التي تع ود عمي رافع الدعو
ض في وذا الصّأن، كمحاولاث الفقه ... منهم من قال ةأنّها الحاجة إلي الحماية القانونيةو أما الفقه الجسااري لم يتولّ الخو

 .المصري و الفرنسي

ة ةوضرسة: أنظر أكثر ى ةين النّظريالصّروط العامة و. عةد الووا  :الجساار. ةعة الثّانيةالطّ. التّطةيقو ةالخاصة لقةول الدعو

  .64. ص. 2006. دار وومة

ة: أيضا أنظرو ءاثالهيااث و( المةادئ العامة لممناسعاث الإدارية.مسعود صيهو   .308إلي 305. ص.مرجع ساةق .)الإجرا
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مصمحة صخصية أي أن يكون رافع الدعوى في حالة قانونية ةالنّسةة إلي محل  )3

ى من صأنها أن ت عندما  قد تكون المصمحة جماعية،جعمه يؤثّر فيه تأثيرا مةاصرا، والدعو
ص، كالنّقاةاث ويمس العمل الإداري    .1الجمعياثمجموعة من الأصخا

ءا ةصأن المصمحة، وتكريسا لما وو مستقر عمو استدرال الفراغ القانوني، يه فقها و قضا
ءاث  13أضاف المصرع في المادة    عةارة وي كانث غااةة  ،داريةالإمدنية والقانون إجرا

ءاث المدنية 459في المادة  ء كانث قاامة قانون الإجرا ، تصير إلي توفّر عنصر المصمحة سوا
  .2أو محتممة يقروا القانون

ص إستنتاجعميه يمكننا و   :ويالمصمحة طةقا لمقواعد العامة و خصاا

ة،وعة أي لا تخالف النّظام العام وفهي مصر: مصروعةالمصمحة قانونية و  .أ        الأدا

 .3قانونية أي أنّها تستند إلي حق أو مركس قانونيو
ى الإداريةأن ةمعني : مةاصرةالمصمحة صخصية و .ة   القانوني المركسوو  محل الدعو

ص الطّةيعي أو المعنوي  .لمصّخ
ى قاامة وفالأصل أن : قاامة أو محتممة  .ج  حالة حتّي تقةل تكون مصمحة رافع الدعو

ى المستعجمة . و محقّقة موجودة فعلا،دعواه ةمعني ثاةتة و ة أن يكون رافع الدعو      فيج
ء ء إلي القضا  .قد أعتدي عميه حقّا و حصمث مناسعة ةصأنه فيتحقّق المةرر للالتجا

ى، وإلاّ أن المصرع الجسااري قد توسع في مدلول ا   أصار لمصمحة المةررة لرفع الدعو
ء الا ، أي أنإلي المصمحة المحتممة ة الحقولم يقع عتدا          ، إلاّ أنّه لم يولد ضرر لصاح

ى الإستعجالية التي ترمي إلي دفع ضرر محدقو. من المحتمل أن يصيةه    ةذلل تقةل الدعو
ى الموضوعية لم ترفع، ورغم أ ،ستعجمةد مستقةلا أو إثةاث حالة مقد يتولّ ذلل خصية ن الدعو

ى فتضيع المعا  .لم المراد إثةاث حالتهاأن يمضي الوقث إلي حين رفع الدعو

                                                             
ى الإدارية( قانون المناسعاث الإدارية. خمّوفي رصيد 1   .268. ص. مرجع ساةق. )صروط قةول الدعو
ءاث المدنيةصرح قانون . عةد الرحمان ةرةارة 2   .38. ص. مرجع ساةق. الإداريةو الإجرا
ة ةوضرسة 3 ى ةين النّظري والصّروط العامة و الخا. عةد الووا   .91.94.ص.ص.مرجع ساةق. التّطةيقصة لقةول الدعو
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ى إستعجالية دون توفّر صرط المصمحة، يؤدي ذلل إلي عدم قةول و عميه إذا رفعث دعو

ى، كما وو الصّأن في ى الموضوعية الدعو صتراط المصمحة وو ضمان الهدف من او. الدعو
ء، وجدية  ء إلي القضا ى دون مقتضيالحد من االالتجا القاضي في المواد و .1ستعمال الدعاو

الأوراق، تصير إلي وجود مصمحة كتفي ةأن يثةث من ظواور الأمور والإستعجالية، فإنّه ي
 .2دون التفمفل فيها و فحصها فحصا دقيقا

  :اميـدط التـالف

  ةـفّـصـدض الـس 

ى القضااية لا تةاصر إلاّ من ذي صفة عمي ذي صفة  «   3»الدعو

ى المستعجمة أن يكون لرافعها مصمحة قانونية قاامة أو محتممة،  لا يكفي لقةول الدعو
ة أن تكون له صفة ، أو وي المقدرة القانونية و ،ةل يج ء    وي الحق في المطالةة أمام القضا

ء كما يستوي أن يتوفّر عنصر الصفة عمي المدعي عميه . عمي رفع الخصومة إلي القضا
ى مثلا ضد فاقد فيكون معنيا  ،أيضا ةالخصومة أو ممن يجوس مقاضاتهم، فلا تقةل الدعو

  الد  ...الأومية أو ضد مؤسسة غير مكتسةة لمصّخصية المعنوية
ص المصمحة، فهنال رأي يقول ةأن و قد درس الفقه الصفة كخاصية من خصاا

رأي يفرق ةين المصمحة الصّخصية صرة يعةر عنها ةعةارة الصفة، والمصمحة الصّخصية المةا
ة الحق فيها  ى لا من صاح المةاصرة و الصفة عمي إعتةار أنّه توجد حالاث ترفع فيها الدعو

  .4ةل يكون ممن يقوم مقامه صرعا
ة حمايته  ة الحق المطمو ى وو نفسه صاح ةصفة عامة الصفة وي أن يكون رافع الدعو

  .5انونيةالتّداةير الاستعجالية أو نااةه الق
                                                             

ءاث المدنية و. عةد الرحمان ةرةارة 1   .38. ص. مرجع ساةق. الإداريةصرح قانون الإجرا
ء . طارق سيادة 2   .38. ص. مرجع ساةق. المستعجل ةين النّظرية و التّطةيقالقضا
ءاث المدنية و. ةد الرحمان ةرةارةع 3   .36 .ص. مرجع ساةق. الإداريةصرح قانون الإجرا
ة ةوضرسة 4 ى ةين النّظري و التّطةيق. عةد الووا   .141. ص. مرجع ساةق. الصّروط العامة و الخاصة لقةول الدعو
ى، يتعمّق التّمثيل القا 5 ة التّمييس ةين الصفة و التّمثيل القانوني، ففي حين تتعمّق الصفة ةصروط قةول الدعو نوني يج

ءاث مةاصرة الخصومة ص عمي كل منهما في مادة مستقمّة، فنصث المادة و.ةإجرا المصرع الجسااري ميس ةينهما من خلال النّ

ءاث المدني 828 ص عميها عمي التّمثيل القانوني، ةينما الصفة  الإداريةوة قانون الإجرا من نفس  13في المادة منصو

، فالمادة .القانون ء ى الجسا ء عدم صحة التّمثيل 828إلاّ أن وذا التّمييس يةقي مةهما عمي مستو ص عمي جسا          =.لا تن
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ث في صرط الصفة، يكفي أن يثةث وجودوا قاضي الاو       ستعجال الإداري حين يةح

ى   .من غير أن يتفمفل في صميم الموضوع لتحديد الصفة، فإذا انتفث يحكم ةعدم قةول الدعو

  : فدط التّالثـال

  يـدض آهكية الةّقاصـس

ءاث المدنية وإن المصرع الجسااري ن الإدارية الجديد عمي صرطين ص في قانون الإجرا
ى، أصار إليهما في المادة  ءاث  459منه، خلافا لممادة  13أساسيين لقةول الدعو قانون الإجرا

ص عمي ثلاثة صروط، الذي القديم  المدنية   .1ةصرط الأومية الأمر يتعمّقو كان ين

ث    " ع ةالةطلانفي الدف" ع ضمن القسم الراةع المعنونتناولها المصرع وتفير الوض حي

ث ا ة الثّال قانون  64ذلل في المادة ، و"في وساال الدفاع" لمعنون ةـمن الفصل الثاني الةا
ءاث المدنية و ليسث لل صرط من صروط مةاصرة الخصومة و أصةحث ةذ، والإداريةالإجرا

  .2من صروط قةول الدعوى

ء في و تعني صلاحية الإجرااي، والمجال المقصود ةأومية التّقاضي وي أومية الأدا

ء   .المدعي من النّاحية القانونية لمةاصرة الأعمال الإجرااية أمام القضا

ص الطّةيعي تكتمل أوميتهو في التّقاضي ةةموغه  في التّصريع الجسااري، نجد أن الصّخ

طةقا لممادة لم يحجس عميه، أن يكون متمتّعا ةقواه العقمية وو ،سنة كاممة 19وو سن الرصد و
ص او  .3قانون المدني 40 ص المادة ةالنّسةة لمصّخ من القانون  50/2لإعتةاري، وفقا لن

                                                                                                                                                                                                    

ء وو= صةطلان  فإما يكون الجسا ض النّصو ءاث الخصومة تأسيسا عمي التّمييس الذي إتّةعه المصرع في عر ء . إجرا أو الجسا

ء فيه مع ةياناث العريضة في نفس القسم  ص المادة جا ى" وو عدم قةول العريضة صكلا تأسيسا عمي كون ن   ".في رفع الدعو

ة ء(المةادئ العامة لممناسعاث الإدارية. مسعود صيهو   .317.ص. مرجع ساةق. )اثالهيااث و الإجرا
ص لا: الأومية 1 ة، و تحمل الواجةاث و ممارسة التصرفاث وي صلاحية الصّخ ة الحقوق، و التي تعني أومية الوجو كتسا

ء   .القانونية، و وي أومية الأدا
ى الإدارية في القانون الجسااري «ماجدة صاويناس ةودوح،  2 ى . »التّعديلاث الواردة عمي صروط رفع الدعو مجمّة المنتد

ص2009، العدد السادس، أفريل القانوني  ، .05.  
3 ص الماد ص ةمغ سن الرصد متمتّعا ةقواه العقمية، و لم يحجس عميه، يكون كامل «: من القانون المدني عمي  40ة تن كل صخ

  .»سنة كاممة) 19(الرصد تسعة عصر  و سن. الأومية لمةاصرة حقوقه المدنية
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في الحدود التي يعينها عقد إنصااها، أو التي يقرروا ة يكون لها خصوصا أوميأعلاه، 

   .1القانون

ى ةأنّه إذا ة إليه مع الرأي الفقهي الذي ير ص الجديد ينسجم فيما ذو رفعث  إن النّ

ى ممن ليس وو أولا لمةاصرتها، كانث دعواه مقةولة ءاث الخصومة تكون  ،الدعو و لكن إجرا
  .2أيضا ما استقر عميه الوضع في الاجتهاد القضااي الفرنسيو . ةاطمة

ص الأومية أولا و في التّداةير الإستعجالية كونها ذاث طاةع تحظي، قد يكون فيها ناق
ى ةموغ سن التّمييس لمتّقاضي،   .و يصترط فيها سو

المصمحة لقةول صرع اصترط توفّر عنصري الصفة ومما سةق ذكره، نجد أن الم
ى، لكنّه في ذاث الوقث قيد مجال تدخّل القاضي تم قاايا و حصره في انعدام الصفة الدعو

ى جدية الدفع فيما أثاره  نعدام المصمحة،،إذ ليس له أن يثير ا3الإذنو     إنّما يكتفي ةمراقةة مد
ص المادة 4المدعي عميه ء في ن ث مما جا ءاث المدنية و 13، حي : الإداريةقانون الإجرا

»...عي عميهيثير القاضي تمقاايا انعدام الصعي أو المدكما يثير تمقاايا انعدام .فة في المد
  .لنّظام العام فقط دون المصمحةاجعل الصفة من  ةذلل .»الإذن إذا ما أصترطه القانون

ءاث الخصومة، لأن الأومية  كما أنه أحسن ةجعمه لصرط الأومية من صروط صحة إجرا
ى و تف ء سير الخصومةوضع غير مستقر قد يتوفّر وقث قيد الدعو ة و تنقطع أثنا جعمها و. ي

ء نفسه، اـ    من النّظام العام يثيروا القاضي من تمقا ةـ ةه ة المتعمّق إلاّ أنّه يمكن تصحيح العيو
نـ صيـاغة       خلال سير ال هـ م نـ أن نفهم اـ يمك ى إلي غاية النّطق ةالحكم، وووـ م         دعو

ءاث المدنية 65 المادة   .5الإداريةو قانون الإجرا

                                                             
ص ال 1 ص الإعتةاري ةجميع الحقوق إلاّ ما كان منها ملاسما لصفة الإنسان،  «: من القانون المدني 50/2مادة تن يتمتّع الصّخ

ااها أو التي يقرروا أومية في الحدود التي يعينها عقد إنص: ... يكون لها خصوصا. و ذلل في الحدود التي يقرروا القانون

ى الإدارية( داريةقانون المناسعاث الإ. رصيد خمّوفي »...القانون   .252. ص. مرجع ساةق.  )صروط قةول الدعو
ة 2 ءاث( المةادئ العامة لممناسعاث الإدارية. مسعود صيهو   .323.ص. مرجع ساةق. )الهيااث و الإجرا
ض أو التظمّم: والإذن و 3 ى، مثل التّفوي ء المسةق المصترط قانونا لرفع الدعو ص أو الإجرا   .الد...التّرخي
ءاث المدنية و. عةد الرحمان ةرةارة 4   .34.ص. مرجع ساةق. الإداريةصرح قانون الإجرا
اـنون الجساارـي     «ماجدة صاويناس ةودوح،  5 يـ الق ةـ ف ى الإداري دـعو مرجعـ   .»التّعديلاث الواردة عمي صروط رفع ال

  =.5.صساةق،
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  : المضكا التّامي

ه الأسةعجالية الأدادية   السّدوض الخاصة لقاول الدعو

ى الإستعجالية الإدارية تعتةر من الوساال النّاجعة التي وضعث  سةق القول أن الدعو

  .لممتقاضين ةفية حماية حقوقهم المهددة ةخطر محدق أو الحفاظ عمي مراكسوم القانونية

ء من التّنظيم من خلال أحكام و قانون نظرا لهذه الأومية فقد خصها المصرع ةصي
ءاث المدنية و الإ ىداريةالإجرا ى الأخر   .، و وضع لها صروط تنفرد ةها عن ساار الدعاو

ءاث المدنية و 919من خلال المادة  ص أوم  ،الإداريةقانون الإجرا يمكن أن نستخم
ى الإستعجالية الإدارية عموما وصرط  .وو توفّر عنصر أو حالة الاستعجالو ،صرط لمدعو

من نفس  918/2وو الصّرط الذي نستصفّه من خلال المادة عدم المساس ةأصل الحق و
  . 1القانون

ءاث المدنية الممفيو ، كان يصترط أيضا عدم المساس ةالنّظام العام، في قانون إجرا
ث ورد  ص عميه  في المادة حي          الأصل التّاريخي لهذا الصّرط وردو .مكرر 171النّ

تم إلفاؤه، و أصةح  لذلل ل قيدا عمي القاضي الإداريكان يمثّلكنّه في القانون الفرنسي، 
لقراراث الإدارية، حتّي و لو كانث تتعمّق ةالنّظام داري إمكانية الأمر ةوقف تنفيذ المقاضي الإ

ة قاو. 2العام ءاث المدنية وقد سايره في ذلل التصريع الجسااري، ةموج مم الإدارية، فنون إجرا
ص عمي صرط عدم المساس ة   .   النّظام العاميرد النّ

ء الإداري، وو أنّ  لا يختمف  هما يمكن ملاحظته حول صرطي الاستعجال أمام القضا
ى، أما العناصر المؤسسة  ث الأطراف و موضوع الدعو ء العادي إلاّ من حي عما وو لمقضا

                                                                                                                                                                                                    

ص المادة = ءاث المدنية و 65تن ية، و يجوس له أن يثير تمقاايا يثير القاضي تمقاايا انعدام الأوم«: الإدارية عميقانون الإجرا
ض لمإ ص الطّةيعي أو المعنويعدام التّفوي   .»مثّل الصّخ
ءاث المدنية 1 في جميع حالاث ... « :مكرر ةقولها 171يم في المادة القد أصار لصرط الاستعجال في قانون الإجرا

ءاث المدنية قانون 186أصارث المادة و. »...الإستعجال الأوامر  «ط عدم المساس ةأصل الحق ةقولها القديم إلي صر إجرا

  .»تعجمة لا تمس ةأصل الحقالتي تصدر في المواد المس
ء المستعجل في الأمور الإدارية. ةصير ةمعيد 2   .77. 76. ص.ص. 1993. مطةعة عمار قرفي :ةاتنة. القضا
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ة جةره عدم و ، -حالة الاستعجال - للاستعجال فهي نفسها، تصمل دفع الضرر الذي يصع

كما أنه جعمه صرط أساسي في حالاث استعجالية معينة، و خفّف منه  .1ةأصل الحق المساس
ى   .في حالاث أخر

  : دط الأولـفـال

  الـةعجـدض الإسـس

ء الاستعجاليعتةر وذا الصّرط كلاسيكيا  ، أصار إليه المصرع لأنّه ةمثاةة روح قضا

ص المادة  ءاث المدنية و 919الجسااري في ن متي كانث ...«: ةقولها الإداريةقانون الإجرا
 :كالأتي قانونمن نفس ال 924كما أصار إليه في المادة  .»...ظروف الاستعجال تةرر ذلل

ة أن تتضمن العريضة«   .2»الأوجه المةررة لمطّاةع الإستعجالي لمقضية... يج

ص النّوعي لقاضي رايسي للام اعتةار الاستعجال كصرط جووري ورغو ختصا

ض لتعريالجسااري لم ، فإن المصرع الاستعجال اختمفث التّعاريف و .ف لفظ الاستعجاليتعر
ة ء و الكتّا   :ةصأنه، نذكر من ةين ما قاله الفقها

ى الأستاذ ي -         أمر يرتةط ةالسمن من ناحية،( :ستعجال ةأنّهالا "عةد الحكم فودة"ر
ى، فيتوافر الاو ةطةيعة ال ا كانث طةيعة المناسعة لا تحتمل ستعجال كمّمنّساع من ناحية أخر

ة الصّأن ة عمي مروره من أضرار غير عادية لأصحا   .3)مرور السمن عميها، لما يترتّ
مسألة واقع، فيقوم الاستعجال عندما وو : (الاستعجال ةقولهيعرف " فينسث"الأستاذ و -

ض ساعاث،  .4)يمكن أن يؤدي إلي أضرار ةأحد الأطراف يكون تأخير عدة أيام، و حتّي ةع

 

 
                                                             

ءاث . عةد الرحمان ةرةارة 1   .463.ص. مرجع ساةق. المدنية و الإداريةصرح قانون الإجرا
ء المستعجل ينعقد ةتوافر صرطي  32في قانون أصول المحاكماث المدنية الأردني، نصث المادة  2 ص القضا عمي أن اختصا

  .الاستعجال و عدم المساس ةأصل الحق
  .25. ص. مرجع ساةق .الصيغ النّموذجية لممناسعاث المستعجمة. عةد الحكم فودة 3

4  L’urgence est une question de fait, il y a urgence quand un retard de quelques jours peut être 
même de quelues heurs, peut devenir prejudiciable à l’une des parties .    
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ى أنف" عمي رصدي"الأستاذ أما  -      الاستعجال حالة تفيير ةتفير ظروف السمان (: ير

  .1)تتلاسم مع التطور الاجتماعي في الأوساط و الأسمنة المختمفةو ،و المكان
ء ( :يعرفه ةأنّه" مجدي ورجة"الأستاذ  - ة رفعه ةإجرا الخطر المحدق ةالحق المطمو

ءاث التّقاضي العادية و يتحقّق ركن الاستعجال إذا استةان لقاضي  وقتي لا تسعف في إجرا
ة منه اتّخاذه محافظة عمي الحق الذي يخصي  ء الوقتي المطمو الأمور المستعجمة أن الإجرا

ض أصل النّساع عمي ء الموضوع عميه أمره لا يحتمل الانتظار حتي تعر  .2)قضا
   الاستعجال وو الضرورة التي لا تحتمل تأخيرا :( يقول" Garsonnet"الأستاذ   -

ءاث و لو أو أنّه الخطر المةاصر الذي لا يمكن في ات ى عن طريق الإجرا     قاؤه رفع دعو
  .3)مع التّقصير في المواعيد

ضرورة الحصول عمي الحماية ( :الاستعجال ةأنّه" أمينة النّمر"كما تعرف الأستاذة  -
ءاث العادية لمتّقاضي نتيجة لتوافر ظروف تمثّل  ،القانونية التي لا يتحقق مع إتّةاع الإجرا

  .4)خطرا عمي حقوق الخصوم أو يتضمن ضررا قد يتعذّر تداركه و إصلاحه
ض الفرنسية"وقضث  - ة تعجال لا يتوفّر إلاّ في الأحوال ةأن الاس("محكمة النّق التي يترتّ

  .5)عمي التّأخير فيها ضرر لا يحتمل الإصلاح

الفة الذّكر  نلاحظ أنوذا تتكمم عن الاستعجال ةأنّه خطر، ومعظم التّعاريف الس يعد

ةالتّعريف غير دقيق، و ي ة و المتسة ة الاستعجال لأن الخطر وو سة .تضمن خمط ةين السة
الأستاذ ، و"مجدي ورجة"يف الأستاذ ، كتعروذا الأخير وو نتيجة لوجود الخطرو

"Mechaud " ى (ةقوله ة الاستعجال في الحالة التي لا ينتظر فيها و لو رفعث الدعو و يترت
  ). في أجل قصير، أن نصد الخطر الداوم

                                                             
ءا. طاوري حسين 1 ء الاستعجال فقها و قضا . 09.ص. 2005. مدونيةدار الخ: الجساار. مدعما ةالاجتهاد القضااي قضا

  .51. ص.1939. في قاضي الأمور الاستعجالية .محمد رصدي: نقلا عن
ء المستعجل. مجدي ورجة: نقلا عن. 08. ص. نفس المرجع 2   .1982. الطّةعة الثّانية. القضا
ى الإستعجالية الإدارية و تطةيقاتها في الجساار (ةمعاةد عةد الفني،  3 رسالة ماجستير، ). -مقارنة  تحميمية دراسة –الدعو

ص2008-2007قسنطينة،  لحقوق و العموم السياسية، جامعةكمية ا  ،.12.  
ة الأ. قوانين المرافعاث. النّمرمصطفي أمينة  4   .229. ص. دون سنة نصر. منصأة المعارف :الإسكندرية. ولالكتا
تــعجالية  5 ى الاس دــعو ءاث المدنيـةـ وال رــا اــنون الإج اــ لق دــ وفق                    .www.4shared.com. 09-08الإداريـةـ الجدي

24-09-2011 .23:03.    
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       تتفّق معه الأستاذة و، "Garsonnet"الأستاذ  كما قيل ةأنّه ضرورة، كتعريف

الظّروف نظرية ةقدر ما تتّصل ةالوقااع و لكن فكرة الاستعجال ليسث فكرة ."أمينة النّمر"
ء المراد اتّخاذه   .1المحيطة ةالمناسعة أو الإجرا

ض "ونال من الفقه من رةط الاستعجال ةعنصر التّأخير، مثل ما قضث ةه و محكمة النّق
ء ةه الأستاذ ، و"الفرنسية حالة  عجال يوجد في كلّالاست(  :عندما قال" محمد حامد فهمي"ما جا

ءاث المؤقّتة إلي فواث المصمحة و ضياع الحق، فضلا       يؤدي فيها التّأخير في الإجرا
  .  2)عن سوال المعالم

ة وضع تعريف جامع مانعأنه من كلّ وذا، يمكن القول  لمفهوم  و صامل يصع
  حال الوقوع أو عمي وصل الوقوع، الاستعجال، كونه حالة يكون فيها الحق مهدد ةخطر 

ة تفاديها أو إصلاحها مستقةلا، وذه و ث أضرار يصع الحالة تتفير من قضية من آثاره إحدا
ى، وتتأثّر ةظروف السمان و يةقي تقدير قيامها . الاجتماعي، وتتلاسم مع التطور المكانلأخر

ى و  ها، يستخمصالإداري لقاضي الاستعجال    ظروفها، فما يعد استعجالا من وقااع الدعو
      ما يعد استعجالا في مجتمع قد لا يعد كذلل ن قد لا يعد كذلل في سمن آخر، وفي سم

  .3...في مجتمع آخر

ء المستعجلصرط أساسي لقةول عميه فعنصر الاستعجال، و ى أمام القضا ة . الدعو يج

 عوى إلي حين صدور الأمر الفاصل في صأنها، فإذا تخمّف في أيأن يتوفّر وقث رفع الد
ص قاضي الا ،مرحمة من مراحمها ء ةعدم ينتفي أحد صرطي اختصا ستعجال، ويتعين القضا

  .4ختصاصه نوعيا ةنظر الدعوىا

ى لا يسول عنها و لو ترا خي الخصم كما تجدر الإصارة أن وصف الاستعجال في الدعو

ى المستعجمة، فقد يكو         و الحصول ن تأخّره ةقصد حل النّساع وديا أفي إقامة الدعو

                                                             
ءا. طاوري حسين 1 ء الاستعجال فقها و قضا   .08. ص. مرجع ساةق . قضا
ى الإستعجالية الإدارية و تطةيقاتها في الجساار (ةمعاةد عةد الفني،  2 صم). -دراسة مقارنة  –الدعو   .13.رجع ساةق،
ص، قوانين المرافعاثالنّمرمصطفي أمينة  3   .231. ، مرجع ساةق، 
ءاث المدنية و الإدارية. عةد الرحمان ةرةارة 4   .219. ص. مرجع ساةق. صرح قانون الإجرا
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ء المستعجل عمي الصمح أو الرغةة في تفادي ء إلي القضا ص قاضي و. المّجو يستخم

ى دليلا عمي تناسل  ى ما إذا كان التّأخير في رفع الدعو الاستعجال من وقااع و ظروف الدعو
 ى، أم أن الخصم عن الحماية العاجمة المؤقّتة، الأمر الذي يسيل وصف الاستعجال عن الدعو

ة لا يتضمن التّناسل، فلا يسول وصف الاستعجال عن الدعوى   .1التّأخير كان لسة

ذاث المسؤولية في قضية ةين الصّركة  ،من ةين التّطةيقاث القضااية لصرط الاستعجالو

ض لها من المدعي . والي وورانو "كوديال"المحدودة  ة طالةث عدم التعرالمدعي ص أن تتمخّ
ص  ء ووران قضي ةعدم الاختصا عميها لتفريغ الةضاعة، فصدر قرار من مجمس قضا

ى استا النّوعي، و ألفي ةموجةه وذا الأخير أصدر قرارا  ،ناف وذا الأمر أمام مجمس الدولةلد
ض والي ولاية ووران إلي عدالأالأمر المستأنف، و م تفريغ ةضاعة مر من جديد ةعدم تعر

قد  02/11/2000قد عمّل مجمس الدولة قراره أن توقيف الةاخرة منذ القمح المحمولة، و
ة يوميا في تكاليف  ة و يتسة عةةتسةد ةالعممة الصمعتةرة تسد، كما أن ي من المحتمل أن يؤد  

مما يجعل عنصر  ،إلي تمف الةضاعة المحمولة نظرا لظروف تخسينها داخل الةاخرة
  .2الاستعجال متوفّر في قضية الحال

ض حمام لمةيع ةالمساد العمني قصد تفادي  كما قضث المحكمة العميا ةوقف عممية عر
ء و. 10/03/1991وضعية ضارة لا يمكن جةروا، و وذا في قرار لها ةتاريد  الذي جا

  :تسةيةه كالأتي

ص من الوقااع و المستنداث المرفقة ةالممف، ةأن الجهة القضااية " ث أنّه يستخم حي

ة عمي عدم تنفيذ ةند رحث ةعدم اصلمدرجة الأولي  النّساع منص ختصاصها، معتةرة أن
  . من قةل أحد أطراف العقد   تعاقدي 

ء المختصة ةالأ ث أن جهة القضا ادام مور المستعجمة مختصة لأن ونال استعجال محي
  .صلاح نتيجتهالقرار المطعون فيه يستحيل إ

                                                             
تــعجالية  1 ى الاس وــل الـدـعو رــوط قة عــ، ص تــعجاليو حسيــن ةولقص يــ الاس رــ  دور القاض يــ تقـدـير عنص ف

صuniversity.yoo7.com-www.alsadiq ،06-12-2011 ،16:38الاستعجال،  ، .03.  
ءا. طاوري حسين 2 ء الاستعجال فقها و قضا   .43.42. ص. ص. مرجع ساةق. قضا
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يجار الحمام ةالمساد العمني ، فقد أنصأث وضعية نهااية إضرارا أنّه ةالتّصريح ةةيع إو

ص آخر و لمدة طويمة   .ةالمستأنف إذا ما منح الحمام لصخ
 ة إذنو أنء المستعجل مختص ء القرار المطعون فيه، وه يتنّ، و أجهة القضا ةعد عين إلفا

ض إيجار الحمام موضوع النّساع لممساد الع مني و وذا لفاية الفصل التصدي إيقاف عممية عر
  .1..."في الموضوع

ء الإداري في مصر، قضي ةأنّهو ة " :في حكم محكمة القضا مناط الفصل في الطّم
ة الحالة المحكمة النّظر في توافر عنصر الاالمستعجل يقتضي من  ستعجال عمي حس

ة ةه، ةأن تستظهر الأمور التي يخصي عميها من فواث   الوقث، المعروضة و الحق المطمو
ة المحافظة عميه   .2..."أو النّتااج التي يتعذّر تداركها، أو الضرر المحدق ةالحق المطمو

  : الفدط التّامي

  سدض عدل المسار اآصل الحف

ص لمقاضي  ء الاختصا ص الخارجي أو اةتدا إذا كان الاستعجال وو صرط الاختصا

ة الذي لا يمس ةأصل الحق وو صرطه الداخمي  الاستعجالي،      فإن وقتية التّدةير المطمو
ص ء و اكتمال الاختصا   . 3أو انتها

ص عميه  ،راجع إلي القانون المدني الفرنسيلهذا الصّرط إن المصدر التّاريخي    الذي ن
ص عميه في المادة و ،809في المادة  من تقنين المحاكم الإدارية في فرنسا،  102أعيد النّ

  . له ه لم يأتي ةتعريفلكنّ

ةنصه عمي صرط عدم المساس ةأصل الحق، تّةعه المصرع الجسااري المنهج انفس و

ءاث المدنية و 918/2ذلل في المادة و لا ينظر في أصل ...«: ةقولهاالإدارية قانون الإجرا

ة الأجالو .الحق ص وذه المادة ي. »يفصل في أقر ة ن منع عمي القاضي الاستعجالي ةموج
                                                             

ث ممويا 1 ء الاستعجال الإداري. حسين ةن الصّيد آ   .78.ص. مرجع ساةق. المنتقي في قضا
ى الاستعجالية الإدارية و تطةيقاتها في الجساار الدع(ةمعةاد عةد الفني،  2 ص) - مقارنة تحميمية دراسة  –و . ، مرجع ساةق، 

ء مجمس الدولةحسين عةد السلام جاةر، : نقلا عن. 14 صالطّمةاث المستعجمة في قضا  ، .302 .  
  .أو عدم المساس ةالأصل عدم المساس ةالحق،: في صياغة صرط عدم المساس ةأصل الحقمن تستعمل المراجع  من 3
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تخاذ تداةير ذاث طاةع ق، ذلل أن قاضي الاستعجال يأمر ةافي النّظر أو الفصل في أصل الح

ض  ض لممساال الموضوعية لأنّه لو تعر ث لا يتعر مؤقث، أو يةقي الأمور عمي حالها، ةحي
لذلل عمي القاضي أن يتأكّد من أن . 1...الموضوع ما يفصل فيه لها فإنّه لا يترل لقاضي

قضي ةعدم  ،طمةاث المدعي ةعيدة عن أصل الحق فإذا ما تةين له أنّها تتعمّق ةالموضوع
ص النوعي   .لم يعرف وذا الصّرط المصرع الجسااريو ةدوره  .2الاختصا

ء المقصود من أصل الحق نجد منهم ةالرجوع    : إلي المحاولاث الفقهية في إعطا

ة القانوني الذي يحده نطاق حقوق (: يعرفه ةقوله" عةد الحكم فودة"ذ الأستا - السة

 .3)الخصوم و التساماتهم، أو ماوية المراكس القانونية محل النّساع
ق وو كل ما يتعمّق معني أصل الح(: يقول" نصأث عةد الرحمان الاخرس" الأستاذ -

    ةالحق وجودا و عدما فيدخل في ذلل ما يمس صحته أو يؤثر في كيانه أو يفير فيه أو 
 .4)في الأثار القانونية التي رتةها القانون و قصدوا المتعاقدان

ى ةأن أصل الحق وو - يتحسس القاضي  صميم النّساع الموضوعي،( :و ونال من ير
ة من الخصوم، ةل لا المستعجل ظواوره لا لممساس ةحق أي ء وقتي لحماية صاح تّخاذ إجرا

  .5)الحق الأرجح، حتّي يفصل فيه قاضي الموضوع

في الفقه القانوني الجسااري، لا نجد من يعرف أصل الحق، و لكنّنا ةالمقاةل نجده و

تحث رقم  1985-12-18يا مؤرخ في يعتمد عمي قرار صهير صادر عن المحكمة العم

                                                             
ث ممويا 1 ء الاستعجال الإداري. حسين ةن الصّيد آ   .89. ص. مرجع ساةق. المنتقي في قضا

2 (Toutefois, les mesures que peut prononcé le juge des référés ne règlent pas définitivement le 
litige avec l’administration. En effet, le juge ne statue pas sur la demande principale, c’est-a-dire 
la demande d’annulation ou de réformation ou la demande d’indemnité. Il statue provisoirement 
ou à titre conservatoire sur le litige et permet ainsi au requérant d’obtenire rapidement une 
première désistions de justice). 
REFERE ADMINISTRATIF, www.cnrs.fr , 03-02-2012 , 13 :13 . 

ء. عةد الحكم فودة 3 ء الفقه و أحكام القضا   .30. ص. مرجع ساةق. الصيغ النّموذجية لممناسعاث المستعجمة في ضو
ء الأول. المحاكماث المدنية صرح قانون أصول. نصأث عةد الرحمان الأخرس 4 دار : الأردن. عمان .ة الثّانيةالطّةع. الجس

  .327. ص. 2010 .الثّقافة
منصوراث  :ةيروث .الطّةعة الأولي. اجتهاداث قاضي الأمور المستعجمة. ريما تقي الدين الحمةي. سمير سامي الحمةي 5

  .16. ص. 1993. الحمةي الحقوقية
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ص في منطوقه عمي ما يمي 35444 إن المقصود ةأصل الحق الذي يمتنع : "... الذي ين

ة القانوني الذي يحدد حقوق و اقاضي الأمور المستعجمة عن المساس ةه، وو ال لتساماث سة
التّأويل ةالتّفسير و ثلتسامايجوس أن يتناول وذه الحقوق و الا كل من الطّرفين قةل الأخر، فلا

    الذي من صأنه المساس ةموضوع النّساع القانوني ةينهما، كما ليس له أن يفير أو يعدل 
ة ح ض في أسةا كمه إلي الفصل في موضوع من مركس أحد الطّرفين القانوني، أو أن يتعر

ة تمس لأصل الحق،النّساع،  ة الوقتي عمي أسةا ض  أو يأسس قضاؤه في الطّم أو أن يتعر
أو يأمر  إلي قيمة المستنداث المقدمة من أحد الطّرفين، أو يقضي فيها ةالصحة أو الةطلان،

ء تمهيدي كالإحالةا ة خةير، أو اتّخاذ إجرا ة الخصوم، أو سماع ة عمي التّحقيق أو ند ستجوا
رل جوور صل الحق، ةل يتعين عميه أن يتيه يمين حاسمة أو متممة لإثةاث أصهود، أو توج

ص دون غيره   . 1"النّساع سميما ليفصل في قاضي الموضوع المخت

ض المصرية، ةأن مأمورية القاضي في الأمور المستعجمة ليسث و    قضث محكمة النّق

   في الفصل في أصل الحق، ةل في إصدار حكم وقتي يرد ةه عدوانا ماديا لموومة الأولي 
ن الوومة الأولي أنّها ةفير حق، أو ةوقف مقاومة أحدوما للآخر ةادية م من الواحد إلي الأخر،

ء عاجلا يصون ةه موضوع الحق أو دليلا من أدلّة الحقأ   .2و يتّخذ إجرا

ء ةها الاجتهاد القضااي، تختمف في صياغة تعريف نجد أن التّعاريف الفقهية، و التي جا

ى ةطمةاث موضوعية فإنّها تكون ةذلل إذا رفعو. صل الحق لكنّها تتفق في معناهأ ث دعو
ء المستعجل ص القضا ض  ،خارجة عن اختصا ء قرار إداري أو التّعوي ى إلفا كأن ترفع دعو

  . عن الضرر

                                                             
ى الاستعجالية الإدارية و تطةيقاتها في الجساار ( ةمعةاد عةد الفني، 1 ، مرجع ساةق، )- مقارنة  تحميمية دراسة –الدعو

ص1990المجمّة القضااية لممحكمة العميا لسنة : نقلا عن. 19.18. ص.ص   . 46.، العدد الأول، 
ءاث المدنية مدعما ةإجتهاد المحكمة العمي. طاوري حسين 2 مرجع .ا و ةنماذج قضااية متنوعةالوسيط في صرح قانون الإجرا

  .86. ص. ساةق
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ى الاستعجالية لا تتضمن ةصكل جووري حقوق الأطراف و      خلاصة القول أن الدعو

فمثلا نكون ةصدد مساس ةأصل  .1مراكسوم القانونية، لأنّها مجرد تداةير تحفّظية وقتيةو
ة من قاضي الاستعجال يمس ةذلل  الحق إذا وجد نساع ةين الأطراف، إذا كان التّدةير المطمو

ةحقوق أحد الأطراف، و تةعا لذلل قضث الفرفة الإدارية لممحكمة العميا في قرار لها ةتاريد 
ء قسنطي 16-06-1990 نة و القاضي ةتأييد الأمر الإستعجالي الصادر عن مجمس قضا

ص في    2...1989-03-08ةعدم الاختصا

ث في مناسعاث الأطراف يمكن ل ةالرغم من ذللو ص الموضوع و الةح مقاضي من تفح  

   معرفة طةيعة النّساع و حقيقته،و الإطّلاع عمي مستنداث الخصوم ةالقدر الذي يسمح له ة
من اجل تحديد  تداةير مؤقّتة،يهدف إلي اتّخاذ ول وو نساع يتعمّق ةأصل الحق أم وو نساع 

ة منهاختصاصه و القض ء الوقتي المطمو ء ةالإجرا    .ا

 

                                                             
ى الاستعجالية  1 ءاث المدنية والدعو مرجع . .4shared.comwww. 09-08الجديد  الإدارية،وفقا لقانون الإجرا

ص    .10. ساةق، 

ص المادة  -  ي المنفرد و ةصفة قاضيا للأمور ضمن قانون أصول المحاكماث المدنية المّةناني عمي، أن ينظر القا 589تن

ض لأصل الحق" المستعجمة في المواد المدنية و التّجارية  دون التعر."   

ء المستعجل ةين النّظرية و. طارق سيادة  .140. ص. مرجع ساةق .التّطةيقالقضا

يحكم قاضي الأمور المستعجمة ةصفة مؤقّتة مع عدم  "من قانون أصول المحاكماث المدنية الأردني عمي  32المادة  -

 .326. ص. مرجع ساةق. صرح قانون أصول المحاكماث المدنية. نصأث عةد الرحمان الاخرس ".المساس ةأصل الحق

يحكم ةصفة مؤقّتة و مع عدم المساس "... من قانون المرافعاث 45و في القانون المصري نصث عمي وذا الصّرط المادة  -
 ...."صل الحقةأ

ص عمي أنّه 152و أصار إليه المصرع المفرةي في الفصل  لا تةث في الأوامر الإستعجالية " من قانون المسطرة المدنية إذ ن

ءاث الوقتية و لا يمس ةما يمكن أن يقتضي ةه في الجوور    ".إلاّ في الإجرا

ء الإستعجالي في المادة الإدارية   .contentieux.blogspot.com-droit  .06-12 -2011 .16:43.القضا
ث ممويا 2 ء الاستعجال الإداري. حسين ةن الصّيد آ   .90.ص. مرجع ساةق. المنتقي في قضا
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  : الماحث التّالث

ىحالإة الإ ء الأداد   سةعجال آمال القصا

ى الا         نجاعة في الحفاظ عمي الحقوق ستعجالية الإدارية ذاث فعالية وتعتةر الدعو
ض الرقاةة اللاّسمة عوتكريس الحرياث، و الإدارة من طرف قاضي مي أعمال كذا فر

ى ستعجال الإداري من جهة، والا  صد الأفراد عن خرق أحكام القانونمن جهة أخر
   .التّنظيمو

ى والملاحظ أن        ، اوجد مجموعة المصرع الجسااري عمي غرار التصريعاث الأخر
ةها إذا لاستعجالي، التي يمكن لقاضي الاستعجال أن يأمر االحالاث ذاث الطاةع من التداةير و

ء  ى المرفوعة أمامه، يتم المجو ى في الدعو توفر صرط الاستعجال إضافة إلي صروط أخر
  .إليها ةأقل التكاليف وأسرع المواعيد

ءاث المد قانونذلل في و ءاث   في 09-08 الإداريةية ونالإجرا اـلإجرا الصّق المتعمّق ة

اـنون ووـ    الإدارية، ذـا الق  ـ عمي اعتةار أن و ى الموضوـعية                 الصّ دـعاو ةـ لم ريعة العام
  . وو ما لم يتوفر عميه القانون الساةقوالإستعجالية، و

ء ةها وذا القانون في مجال الاستعجال  سوف نتناول ةالصّرح مختمفو الحالاث التي جا
  : الإداري عمي النّحو الأتي
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   :ا الأولـالمضك

  ةّـامـعـالةعجال ـسالإالإة ـح

ءاث المدنية ون ستعجالونال حالاث عامة للا ة ظّمها قانون الإجرا الإدارية في الةا
ث المعنون ةـ  ص لكلّ منها فص"في الاستعجال"الثّال ل يةين من خلاله صروط كل حالة ، و خ

ءاتهاو   .إجرا

  : دط الأولـفـال

  ودىـفـال الـعجـالإسة

ث الفصل الثّاني،  وردث حالة الاستعجال الفوري في ة الثّال ، "في الاستعجال"تحث الةا

ءاث المدنية ومن  921إلي المادة  919نصث عميها المواد          .الإداريةقانون الإجرا
ى الإستعجالية الإدارية، ألا ووو يتضمن أوم حالة لمدو   1وي وقف تنفيذ القرار الإداريعو

"suspension-le référé"  ة ، ةالإضافة إلي حالة الاستعجالياث العامفي الحر"-le référé

liberté" يى، و حالة التعد ، و"la voie de fait"، و حالة الاستعجال القصو ء الفمق ، الاستيلا

  ".le fermeture administratif "الإداري

إن وذه الحالاث و ةالرغم من أن المصرع اصترط فيها ما يصترط في الاستعجال العادي، 

 ونالالحق، إلاّ أنّه من ضرورة توفر ظروف الاستعجال المةررة و عدم المساس ةأصل 
  .كل حالة صروط تنفرد ةها

  

  

  

  

                                                             
ة وقف تنفيذ القرار الإداري و وقف تنفيذ القرار القضااي، فوقف تنفيذ القرار الإداري تطةق عميه  1 ة التّفرقة ةين طم يج

ص عميها في المادة القوا ءاث المدنية والإدارية 919، المادة 833عد المنصو ر القضااي وقف تنفيذ القرا و. قانون إجرا

ص عميها فتطةق عميه القواعد الم   .من نفس القانون 914و المادة  913ي المادة نصو
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ى وفغ ةمفيخ القداد : آولإ   الأداد

صدوره إذا توافرث  أنّه يكون قاةلا لمتّنفيذ ةمجرد 1من أوم مميساث القرار الإداري

ة ما لها من ا ةذلل تستطيع الإدارةصروط نفاذه، و إلسام الأفراد  متياساث السمطة العامة،ةموج
ة . 2ةالخضوع لقراراتها التي أصدرتها ةإرادتها المنفردة وذه الميسة لمقرار الإداري يترت

ءعميها الأثر غير الواقف لمطّعن  ، و ةهذا فإنّه للإدارة الحق كان طعنا إداريا أم قضاايا سوا
ء   .3في تنفيذ أوامروا عمي الأفراد ةالقوة الجةرية دون حاجة إذن ساةق من القضا

ة الكثير من الأضرار  ،إلاّ أن إعمال وذه القاعدة عمي إطلاقها         سيؤدي إلي ترتي
ة الأفراد و التي يستحيل جةروا في حال ء  التي تصي تنفيذ القرار الإداري محل الطّعن ةالإلفا

ءا لهذه القاعدةلذلل فإن ال ،قةل صدور الحكم فيها ة مصرع وضع استثنا ، فأجاس إمكانية طم
  .المطعون فيها وقف تنفيذ القراراث الإدارية

ة مستعجل يتقدم ةه(: يمكن تعريف وقف تنفيذ القرار الإداري ةأنّه  عةارة عمي طم
ء خصية عدم تدارل آثاره حال  ،طالةا وقف تنفيذ وذا القرار ،الطّاعن ةالقرار الإداري ةالإلفا

ء ى الإلفا   .4)قةول دعو

ص المصرع الفرنسي عمي قاعدة وقف تنفيذ القراراث الإدارية في المادة                521ن
ج في قانون العدالة و المدم ،المتعمّق ةالاستعجال الإداري 597-2000القانون رقم من 

ض محلاّ لعريضة إةطال أو إصلاح،  «: الإدارية ةقولها عندما يكون قرار إداري و لو ةالرف
ة في وذا الاتجاه الأمر ةوقف تنفيذ وذا  ةاستطاعة قاضي الاستعجال المرفوع أمامه طم

                                                             
وو عمل قانوني مقتضاه إفصاح الإدارة عن إرادتها المنفردة و الممسمة ةما لها من سمطة ةمقتضي : القرار الإداري 1

ث من ث جديد في المراكس القانونية متي كان جااسا قانونا و ممكنا، و كان الةاع ه تحقيق القوانين و المّوااح يهدف إلي إحدا

  .المصمحة العامة

جسور لمنّصر : الجساار. الطّةعة الأولي. الإداري دراسة تصريعية قضااية فقهيةالقرار . عمار ةوضياف: أنظر أكثر

  .و  ما يميها 13. ص. 2007. والتّوسيع
ء الإداريعمار ةوضياف،  2   .67. ص. مرجع ساةق .القضا
. و أثره عمي حركة التّصريعمطةوعاث مخةر الإجتهاد القضااي  :ةسكرة. مناسعاتهاالأعمال الإدارية و . عسري السين 3

  .112. ص. 2010
ى إيقاف تنفيذ القراراث الإدارية  «عادل مستاري،  4 ى . »09- 08في ظل قانون  –الصّروط والأثار –دعو مجمّة المنتد

ص2010، العدد الساةع، أفريل القانوني  ، .158.  
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ض آثاره عندما يةرر الاستعجال ذلل مع استعمال وسيمة قاةمة لأن يخمق      القرار، أو ةع
ص مصروعية القرار   .  1»...في الوضعية الحالية لمتّحقيق، صكّا جديا ةخصو

وفقا ، والمصرع المصري ةدوره أجاس لممحكمة المختصة وقف تنفيذ القرار الإداري
ص عمي أنه 49/1لمصروط المقررة في المادة  ة « :من قانون تنظيم مجمس الدولة، فتن لا يترت

ة إلفاؤه، عمي انّه يجوس لممحكمة أن  ة إلي المحكمة وقف تنفيذ القرار المطمو عمي رفع الطم
ة ذلل  ف ىتأمر ةوقف تنفيذه إذا طُم ن نتااج التنفيذ قد أرأث المحكمة  و ،ي صحيفة  الدعو

  .2»...يعتذر تداركها 
ءاث المدنية    أما المصرع الجسااري فقد أصار إلي قاعدة وقف التنفيذ في ظل قانون إجرا

  :و الإدارية، وقسمها إلي قسمان 
ى وقف تنفيذ القراراث الإدارية، عملا ةالمواد  - من وذا القانون  837الي 833دعو

ى 914إلي 911المرفوعة أمام المحكمة الإدارية، والمواد  مام المرفوعة أ ةالنسةة لمدعاو
 .مجمس الدولة

ة المادة  - ء  عمي أمر استعجالي، ةموج ى وقف التنفيذ ةنا . من نفس القانون 919دعو
ى وقف التّنفيذ  ءا عمي أمر قاضي الموضوع، عمي دعو ى وقف التّنفيذ ةنا ث تتميس دعو حي

ء عمي أمر استعجالي من عدة أوجه  :ةنا

ض، أي .1 ة الطّاعن يأمر في مواجهة قرار إداري ولو ةالرف ة لطم  .قرار لا يستجي

          تصكيمة الجماعية التي تنظر يأمر ةه قاضي الاستعجال وليس من طرف الّ .2
 .3في الموضوع

  
                                                             

1 Art L521/01 du code de justice administrative: «Quand une décision administrative, même de 
rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une 
demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains 
de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état 
de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est 
prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les 
meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en 
annulation ou en réformation de la décision». 

ء القراراث . سامي جمال الدين 2 ى إلفا . 2004. منصأة المعارف :الإسكندرية. وليالطّةعة الأ. الإداريةالوسيط في دعو

  .800. ص
ءاث الإقانون  836/1المادة  3 ص عمي داريةالإمدنية و الجرا          في جميع الأحوال، تفصل التّصكيمة التي تنظر « :تن

ة امية إلي وقف التّنفيذ ةأمر مسةفي الموضوع في الطّمةاث الر...«.  
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 .1يتعمّق ةقضايا الاستعجال الفوري .3

ء الاستعجال من أومية، كونه حامي الحرياث الفردية، فإنّه و       نظرا لما يكتسيه قضا

ى وقف تنفيذ قرار إداري أمام وذه الجهة، لاةد من توفّر مجموعة و     من أجل قةول دعو
ى، ومن الصّروط ذاث طاةع جووري، منها صرو نفس صروط وي ط صكمية تتعمّق ةرافع الدعو

ى إدارية و ءاث المدنية و 13الواردة في المادة قةول أي دعو  صروطو. 2الإداريةقانون الإجرا
ى موضوعية، تتمثّل في ى مواسية في الموضوع، و :أخر وجود وساال جدية وجود دعو

  .تصكّل في مصروعية القرار

ة و عندما يق ة الأجال، و ينتهي ضي ةوقف التّنفيذ، يفصل في طم ء القرار في أقر إلفا

ة   .3أثر وقف التّنفيذ عند الفصل في موضوع الطّم

ه مواذية في الموصوط  . أ ة  :وجود دعو ء قد رفعث، إن أي يج ى إلفا أن تكون دعو

ءاث المدنية و 919 ةالمصدر القانوني لهذا الصّرط وو الماد        ، الإداريةقانون الإجرا
ض، و عندما يتعمّق الأمر ةقرار إداري« :التي نصث عميو ء كمّي و لو ةالرف ة إلفا يكون طم

القرار أو وقف آثار معينة أو جساي، يجوس لقاضي الاستعجال أن يأمر ةوقف تنفيذ وذا 

من وذه المادة أن المصرع الجسااري، اصترط لقةول دعوى وقف تنفيذ ما نفهمه . »...منه
ء كمّي أو جساي لمقرار  ى إلفا ءا عمي أمر إستعجالي، أن تسةقه دعو القرار الإداري ةنا

ة أن تكون وذه الد م، عمي أن تكون مرفوعة أما4الإداري ى قاضي الموضوع، و يج عو

                                                             
ءاث المدنية و. عةد الرحمان ةرةارة 1   .464. ص. مرجع ساةق. الإداريةصرح قانون الإجرا
ث الثّاني في صروط قةول وي الصفة و المصمحة، و 13مادة الصّروط الواردة في ال 2 التي سةق التطرق إليها في المةح

ى الاستعجالية الإدارية   .الدعو
ءاث مدنية 919نصث الماّدة  3 ض، و يكون « :عمي و إدارية قانون إجرا عندما يتعمّق الأمر ةقرار إداري و لو ةالرف

ء كمّي أو جساي، يجوس لقاضي الاستعجال أن يأمر ةوقف تنفيذ وذا القرار أو وقف آثار معينة منه متي  ة إلفا موضوع طم

ث  ص من صأنه إحدا صل جدي حول مصروعية كانث ظروف الاستعجال تةرر ذلل، و متي ظهر من التّحقيق وجود وجه خا

ة الأجال. القرار ء القرار في أقر ة إلفا   .»عندما يقضي ةوقف التّنفيذ، يفصل في طم
ء مسةقا أمام قاضي الموضوع  4 ى الإلفا ص صراحة عمي صرط رفع دعو ما يمكن ملاحظته ةهذا الصدد، أن المصرع ن

ى وقف لقةول  ءا عمي أمر إستعجالي، في حين دعو ى وقف التّنفيذ التّنفيذ ةنا ص عمي وذا الصّرط صراحة في دعو أنّه لم ين

ص عميها في المادة  ث نصث المادة 833المنصو ة وقف تنفيذ القرار الإداري ما لم يكن  834/2، حي عمي أنّه لا يقةل طم

ى مرفوعة ة فهو لم يحدد الم... في الموضوع متسامنا مع دعو ى الموضوع و لكن الفال ءدعوى  ويقصود ةدعو . إلفا

ء القرار الإداري غير المصروع ى وقف التّنفيذ وي تمهيد لإلفا   =.فدعو
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ء قد رفعث أمام نفس  ى الإلفا ة أن تكون دعو مستوفية لجميع صروطها الصّكمية، كما يج
   .الجهة القضااية

ى وقف تنفيذ القرار الإداري، وي أن امن الحكمة و ء لقةول دعو ى إلفا صتراط رفع دعو
ء الأصمي، كما أنّه يةرون جدية رافع  ة الإلفا ة وقف التّنفيذ وو أمر متفرع عن طم طم

ى، فإقةاله عمي رفع دعويين أمام نفس الجهة القضااية دلالة عمي جديته و حرصه   .الدعو

ء مستوفية لصروطها، و المتمثّمة و ى الإلفا ة أن تكون دعو كما سةق القول، أنّه يج

ى أساسا في صروط متعمّقة ةأطراف ء و المتمثّمة في، و صروط خاصة ةدالدعو ى الإلفا   :عو
 1محل الطّعنصرط القرار الإداري  -

 2صرط التظمّم الإداري المسةق -

 3صرط الميعاد -

ى وقف التّنفيذنفس الجهة القضااي مأن تكون مرفوعة أماو  أن ، أي ة الفاصمة في دعو
ء تكون  ى الإلفا ى الإستعجالية، قد رفعث أمام نفس المحكمة الإدارية النّدعو اظرة في الدعو

ص المادة و ءاث المدنية و الإدارية قانون  919/2وذا ما يستصفّ من ن عندما ...«الإجرا
ة الأجالنيقضي ةوقف التّ ء القرار في أقر ة إلفا   .»...فيذ، يفصل في طم

                                                                                                                                                                                                    

ء=  ى الإلفا ة : تعريف دعو ى قضااية موضوعية، يرفعها صاح ى الإدارية، يمكن تعريفها ةأنّها دعو وي نوع من الدعاو

ء قراراث إدارية    .غير مصروعةذوي الصفة و المصمحة أمام الجهاث القضااية المختصة لممطالةة ةإلفا
ث جديد الصادر من سمطة إدارية مختصة ةإوو التصرف القانوني  :القرار الإداري محل الطّعن 1 رادتها المنفردة قصد إحدا

ء ء أو التّعديل، أو الإلفا ى ةذاته. في المراكس القانونية، إما ةالإنصا   . له طاةع تنفيذي و من صأنه أن يمحق أذ
ى الإدارية في القانون الجسااريالتّ«ماجدة صاويناس ةودوح،  ص. »عديلاث الواردة عمي صروط رفع الدعو   .5مرجع ساةق، 

ءاث المدنية القديم في المادة  - لا يجوس رفع «: مكرر 169/1ورد صرط الطّعن في قرار إداري في قانون الإجرا

ى إلي المجمس القضااي من أحد الأفراد إلاّ ةتطةيق الطّعن في قرار    .»...إداريالدعو
ء ذو طاةع إ :التظمّم الإداري المسةق 2 ى الإداريةوو إجرا قانون  830تناوله المصرع في المادة  ،داري ساةق عمي الدعو

ءاث مدنية و إدارية، و جعمه صرط ا ءإجرا ى الإلفا ءاث ةعدما كان صرطا إلساميا في ظل  ،ختياري لقةول دعو قانون الإجرا

  .القديم المدنية
ءاث مدنية و إدارية 829مادة نصث ال 3 يحدد أجل الطّعن أمام المحكمة الإدارية «: عمي صرط الميعاد ةقولها قانون إجرا

ار الإداري ةأرةعة أصهر تسري من تاريد التّةميغ الصّخصي ةنسخة من القرار الإداري الفردي، أو من تاريد نصر القر

  .»الجماعي أو التّنظيمي
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ء مرفوعة أمام نفس التّصكيمة الجماعية النّاظرة  لكن ى الإلفا   لا يعني وذا أن تكون دعو
ى وقف التنفيذ، و إنّما يكفي أن تكون الدعويين أمام نفس المحكمة  الإدارية، ذلل لأنّه في دعو

 926صترط المصرع في المادة اام نفس التّصكيمة الجماعية، لما لو كانث الدعويين ترفعان أم
ءاث المدنية و الإدارية ، إرفاق عريضة وقف التّنفيذ ةنسخة من عريضة دعوى قانون الإجرا

  .1الموضوع

ء قد رفعث، و ى الإلفا    لقد جسدث الفرفة الإدارية ةالمحكمة العميا صرط أن تكون دعو

عين آسال ضد ، قضية ةمدية 1990-06-16عدة قراراث لها، و من ةينها قراروا في في 
ث... «: ةقولهاس، .ة ى ةطلان ضد مقرر الوالي،  حي أن المستأنف عميهم لم يرفعوا دعو

ض محل النّساع   .المتعمّق ةإدراج قطعتي الأر

ث أن الاجتهاد القضااي استقر عمي أن القاضي الإداري لا يمنح وقف التّنفيذ لقرار  حي

ة وقف التّنفيذ ى مرفوعة ضده في الموضوع، لأن طم يعتةر  إداري، ما لم يكن مسةوقا ةدعو
ى المرفوعة في الموضوع   .2»...طمةا فرعيا مرتةطا ارتةاطا وثيقا ةالدعو

 :ةقوله 2003-01-07كما عةر مجمس الدولة عمي وذا الصّرط في قرار له ةتاريد 

ث ثاةث من عناصر الممف، أن النّساع يتعمّق ةقرار فردي يرجع الفصل فيه «        حي

ء وقف التنفيذ يصكّل طةقا لأحكام المادة   ث من الثّاةث أن إجرا إلي مجمس الدولة، لكن حي
ءاث المدنيةمن  283 ى أصقانون إجرا ءا تةعيا لدعو ة، ، إجرا مية لةطلان القرار محل الطّم

ة صكلاو ض الطّم ى لم ترفع فيتعين رف   .3»...ةما أن وذه الدعو

                                                             
ء قانون  «عةد العالي، أمال يعيش تمام، حاحة  1 ءا عمي أمر استعجالي عمي ضو ى وقف تنفيذ القراراث الإدارية ةنا دعو

ءاث المدنية و الإدارية ص2009، العدد الراةع، أفريل مجمّة المفكّر .»الإجرا  ، .323.  
ث ممويا 2 ء الاستعجال الإداري. حسين ةن الصّيد آ المجمّة القضااية : نقلا عن. 185. ص. ساةق مرجع. المنتقي في قضا

ص1993لممحكمة العميا، العدد الأول لسنة    .و ما ةعدوا131. ، 
ص2004لسنة  4، قرار منصور في مجمّة مجمس الدولة، عدد 13397ممف رقم : نقلا عن. 185. ص. نفس المرجع 3  ، .

  .و ما ةعدوا 135
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ىوجود وسائل جدية ةسقّق في م. ا ة وقف التّنفيذ  :سدوعية القداد الأداد      إن طم
ى ة متفرع - من قةل الأمور المستعجمة التي لا علاقة لها ةموضوع الدعو       إلاّ أنّه طم

ء ة الإلفا ة جدية يترل لقاضي الموضوع تقديروا -من طم ة أن يكون مةنيا عمي أسةا   .1فيج

ء الإداري و الفرنسي، لكن سرعان ما تةنّاه المصرع وذا الصّرط وو من خمق القضا

ميه المادة ، نصث علمدمج في قانون العدالة الإداريةا 597-2000الفرنسي في قانون رقم 
مع إستعمال وسيمة قاةمة لأن يخمق في الوضعية الحالية لمتّحقيق صكّا «: منه ةقولها 521/1

ص مصروعية القر ص تمل الوسو. »ارجديا ةخصو اال، فإما أن تكون وساال لم يحدد النّ
  .2المصروعية الخارجية أو المصروعية الداخمية

ة وقف تنفيذ  ة أن يتّصل طم ء الإداري المصري ةأنّه يج كما قضي ةهذا الصّرط القضا
ة في وذا ء الطّم ة  القرار الإداري، ةمةدأ المصروعية ةأن يكون إدعا الصّأن قااما عمي أسةا

ءجدية، ت   .3القرار المطعون فيه حمل عمي ترجيح إلفا

ءاث المدنية القديم عمي وذا  ص في قانون الإجرا أما ةالنّسةة لمقانون الجسااري، فمم ين

ء أخذ ةه و جعمه صرطا أساسيا لمنّطق ةوقف التّنفيذ ء قانون . الصّرط، غير أن القضا ثم جا

ءاث المدنية و الإدارية الجديد، و قنّنه في المادة         متي ظهر له ... «: اةقوله 919إجرا
ث صل جد حول مصروعية القرار ص من صأنه إحدا   .»...من التّحقيق وجود وجه خا

                                                             
ء الإداري . محمد وليد العةادي 1 ء و الأثار المترتّةة عمي الفصل فيها(القضا ى الإلفا ء الثّاني. )صروط قةول دعو . الجس

  .719. ص. 2008. الوراق :الأردن. الطّةعة الأولي
ث ممويا 2 ء الاستعجال الإداري. حسين ةن الصّيد آ نكون ةصدد عدم المصروعية .197. ساةق مرجع. المنتقي في قضا

ص المادي أو المكاني ص ةحالاته المختمفة، مثل الاختصا ة الاختصا ة ...الخارجية، إذا تواجدنا أمام عي الد، أو أمام عي

ءاث   ...الصّكل و الإجرا

ة مخال ى التصرف الإداري، و وو عي ة عدم مصروعية محتو فة القانون أو و نكون أمام عدم المصروعية الداخمية، ةسة

ة الانحراف  ة عدم مصروعية ودفه و وو عي ة، و أخيرا ةسة ة السة خرق القانون، أو عدم مصروعية أسةاةه و وو عي

ث ممويا: أنظر. ةالسمطة : الجساار. الطّةعة الثّانية ).وساال المصروعية( دروس في المناسعاث الإدارية. حسين ةن الصّيد آ

  .211. 67.ص.ص.2006. دار وومة
- 521-1 code de justice administrative :« …d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un 
doute sérieux quant à la légalité de la décision…» 

ء القراراث الإدارية. سامي جمال الدين 3 ى إلفا   .815. ص. مرجع ساةق. الوسيط في دعو
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ة و ث يج ء القرار الإداري، حي ة رجحان حكم ةإلفا يقصد ةجدية الوساال أو الأسةا
ة جدية ة ث عمي تقديم المدعي أسةا ء تةع ء اعتقاد قوي اعريضة الطّعن ةالإلفا حتمال إلفا

ى ليتأكّد ستعجاللاقاضي او وارد،القرار   يقوم ةالتّحقيق في جميع أوراق ومستنداث الدعو
ة الجدية من عدمها   .1وذا من دون المساس ةأصل الحقو ،من توافر الأسةا

ءا عمي أمر إستعجالي، يتوقّف قو ى وقف تنفيذ القرار الإداري ةنا   ةولها عميه فإن دعو
ءاث المدنية وتناولها المصر التيعمي الصّروط الساةقة، و الإدارية ةصكل ع في قانون الإجرا

ءا ة عمي و. ث المدنية القديممفصل، مقارنة ةقانون الإجرا ء أحد تمل الصّروط ايترتّ نتفا
ءاث المدنية و الإدارية  919الةطلان وفقا لممادة    .المذكورة أعلاهقانون الإجرا

  الإسةعجال في الحدياة الأساسية: تاميا

     المذكور ساةقا، في المادة السادسة منه،  597-2000وذه الحالة أوجدوا القانون رقم 

  .2قانون العدالة الإدارية 521/2التي أصةحث المادة و

ءاث المدنية و الإداريةستحدثها قا ص عميها في المادة  انون إجرا  ،منه صراحة 920ةالنّ

عمي أنّه يمكن لقاضي الاستعجال أن يأمر ةكلّ التّداةير الضرورية لممحافظة عمي الحرياث 

  :الأساسية المنتهكة من طرف
ص المعنوية العامة، -  .3الةمديةو يقصد ةها الدولة، الولاية، و الأصخا

                                                             
ء الإداريوقف ت. عةد الفني ةسيوني 1   . 175.ص. 2006.منصأة المعارف :الإسكندرية.نفيذ القرار الإداري في أحكام القضا

2 Le référé liberté , prévu à l’article 521/2 du code de justice administrative :« Saisi d'une 
demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures 
nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit 
public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans 
l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés 
se prononce dans un délai de quarante-huit heures». 

الدولة المقصود ةها ونا الإدارة المركسية من رااسة الجمهورية و رااسة الحكومة و الوساراث و المصالح الخارجية  3

  .. .التّاةعة لموسارة

و تصمل جميع المصالح الداخمية ث و الأجهسة القاامة ةالتنظيم الولااي، كصخصية معنوية مختمف الهياا د ةهايقص :لولايةا

ى الولاية المسيرة ةالاستفلال و) نفيذيالجهاس التّالمداولة والمّجان ووياة ( الخارجيةو كافّة المرافق العامة عمي مستو

  .الحكومي المةاصر

ء كانث لممداولة أو لمتنفيذ، و كذا المصالح و المرافق العامة التّاةعة لها و تصتمل عمي مختمف اله: الةمدية يااث القاامة ةها سوا

  .كمصمحة الحالة المدنية و المصمحة التّقنية

  .و ما ةعدوا 124. ص. 2005. دار العموم لمنّصر و التّوسيع: الجساار .المحاكم الإدارية. محمد الصفير ةعمي
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ء ممارسة  - ص الجهاث القضااية الإدارية أثنا الهيااث التي تخضع في مقتضاوا لاختصا
 .1سمطاتها كالمديرية العامة للأمن الوطني

ى، فإن المصرع الجسااري لم يتطرق إلي تعريف غرار ت عميو صريعاث الدول الأخر
ء لتحديد الحرية الأساسية، مما أفضي وذا الفراغ إلي أن يجتهد كل من الفقه و القضا

ة أن تكون حري ماو .اهمفهوم ة استقر عميه الفالةية وو أنّه لاعتةار الحرية أساسية، يج
و في وذا السياق فإنّه مما يدخل في مفهوم الحرياث  .أن تكون محمية قانوناضرورية و

العةادة، حرية الأكل و الممةس، حرية العقيدة وحرية التنقّل، حرية الرأي، حرية : الأساسية
  .2الد...حرية الاجتماعالتّعميم، 

       الحرياث الأساسية التي تدخل في نطاق الحماية العاجمة لا يقصد ةها الحماية و
ء الجسااين من الحةس أو التّحقيق التعسفي، لأ ص القضا إنّما يهدف و...ذلل من اختصا

ص عميها في المادة الحديثة  التّصريعاث، ليساير التّصريع الفرنسي و920 المصرع من النّ
  .3عمي حماية حقوق الإنسان القاامة

لقاضي الاستعجال الإداري صلاحية الأمر ةكلّ التّداةير الضرورية يكون حتّي و
  :لممحافظة عمي الحرياث الأساسية المنتهكة، وضع المصرع مجموعة من الصّروط، ووي

ء فد دفعة )1 ه الألغا ءاث  920وضعث وذا الصّرط المادة  :آم ةقوم دعو قانون إجرا

ة المصار إ...«مدنية و إدارية  ليه في المادة يمكن لقاضي الاستعجال، عندما يفصل في الطّم
ة المصار إليه في المادة و. »...أعلاه 919 ة من وذا القانون 919المقصود ةالطّم ، وو طم

ء قرار إداري كمّي أو جساي المطعون في  .ةعدم المصروعية هإلفا

                                                             
ءاث المدنية و الإدارية .ةعةد الرحمان ةرةار 1   .406. ص. مرجع ساةق. صرح قانون الإجرا

ص  ءاث المدنية وتن ة ال«الإدارية عمي أنّه المادة قانون إجرا     مصار إليه يمكن لقاضي الاستعجال، عندما يفصل في الطّم

الحرياث لتّداةير الضرورية لممحافظة عمي ستعجال قاامة، و أن يأمر ةكلّ اإذا كانث ظروف الاأعلاه، 919في المادة 

ص المعنوية العامة أو الهيااث التي تخضع في مقاضاتها لا الأساسية ص الجهاث القضااية الإدارية لمنتهكة من الأصخا ختصا

ء أ   »...نتهاكاث تصكّل مساسا خطيرا و غير مصروع ةتمل الحرياثممارسة سمطاتها، متي كانث وذه الاثنا
       .2008. دار الجامعة الجديدة. الحماية القضااية المستعجمة لمحرية الأساسية. محمد ةاوي يونس: رأنظر أكث 2

  .58. 27.ص.ص
ءاث المدنية و الإدارية. عةد الرحمان ةرةارة 3   .466. ص. مرجع ساةق. صرح قانون الإجرا
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ء و ى إلفا ةهذا فميس لقاضي الاستعجال الإداري حماية الحرياث، إلاّ إذا سةقها رفع دعو
ى وقف التّنفيذ  ضد قرار إداري، و وو نفس الصّرط الذي سةق صرحه في صروط دعو

  .1الإستعجالية

ء الإداري الفرنسي المفهوـم الواسعـ   : وجود مسار احدية آساسية )2 لقد تةني القضا

ةـ مثـل     لفكرة الحرياث  ص المعنوي خـا اـث الأص الأساسية، فقد يتعمّق الأمر ةحقوق أو حري
اـنون      نـ الق رـين م ص الأخ خـا الجماعاث المحمية في علاقاتها مع الدولة أو علاقاث الأص

ص رـ  ... الخا ض النّظ ث عن ضمان الحماية الفعمية لمحرياث الأساسية ةف فمجمس الدولة يةح
ءاث ا و .2عن صاحةها رـا ص      في قانون الإج رـ النـّ رـي، اقتص ةـ الجساا ةـ الإداري          لمدني

ص المعنوية العامة  .عمي الحرياث الأساسية المتعمّقة ةالأصخا

ص القاضي الاستعجال الإداري، لاةد أن يكون ونال مساس ةأحد    لذلل لإنعقاد اختصا

  .الحرياث الأساسية سالفة الذّكر
       لا يؤدي أي مساس ولو كان مصروعا، : خضيدا غيد مسدوط اآم يسقّل مساس )3

ة أن يكون خطيرا ةالدرجة التي تؤثّر اإلي  تّخاذ تداةير من طرف قاضي الاستعجال، ةل يج

ة أن يكون حقيقة عمي الح ص المعنوية لمحرياث نتهال الأارية الأساسية، كما يج صخا
ح لمقاضي لمتدخّل من أجل الأساسية غير مصروع، و تكون عدم مصروعيته ظاورة حتّي يسم

ة عمي المدعي أن يثةث وجود صل ةسيط ةصأن مصروعية . وضع حد لسمول الإدارة إذ يج
ة كل حالة ى الخطورة مترول لمقاضي و الذي يقدره حس  .3تصرف الإدارة و تقدير مد

     لذلل إذا كان المساس خطير، ولكنّه مصروع، أو أن المساس غير مصروع و لا يؤدي 
إلي درجة من الخطورة، فإنّه يمتنع القاضي الاستعجالي عن التدخّل لإتّخاذ التّداةير لمحفاظ 

  .عمي الحرياث الأساسية

جتماع الصّروط الساةقة، يمكن لمقاضي الإستعجالي النطق ةأي تدةير اعميه في حالة و

  .و تكون وذه التّداةير مؤقتةلممحافظة عمي الحرياث الأساسية، 

                                                             
  .131. ص. مرجع ساةق. الأعمال الإدارية و مناسعاتها. عسري السين 1
ث ممويا 2 ء الاستعجال الإداري. حسين ةن الصّيد آ   .72. ص. مرجع ساةق. المنتقي في قضا
  .74. ص. نفس المرجع 3
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  حالة الإسةعجال القصوه: تالتا

الجسااري صراحة ةهذه التّسمية  وو حالة الاستعجال التحفّظي، لم يصر إليه المصرعو 

ىو ص عميه ةقوله في حالة الاستعجال القصو      وردث في القانون الفرنسي،  قدو. إنّما ن
التّداةير الضرورية، دون تخاذ كل اةأنّه لمقاضي من قانون العدالة الإدارية،  521/3في المادة 

 921/1ة أخذ ةها المصرع الجسااري في المادو .الذي يكون محلاّ لهذه التّداةير توضيح ما
ءاث المدنية و أن يأمر ...«لم يوضح محل التّدةير، مكتفيا ةقوله الإدارية و ةدوره قانون إجرا

ى   .1»...ةكلّ التّداةير الضرورية الأخر

ءاث المدنية و 921نطوث المادة اوقد  النّطق ةالتّداةير ، عمي صروط الإداريةقانون إجرا

  :ويالتّحفّظية، و
ى - لا يمكن النّطق ةالتّداةير المطموةة إلاّ إذا ةمقتضاه : سدض عدل عدفكة ةمفيخ فداد أداد

. 2كانث غير مخالفة لمنع قاضي الاستعجال التحفّظي من عرقمة تنفيذ أي قرار إداري

القانونية منذ صدوروا إلاّ إذا ي نفاذ القراراث الإدارية و ترتيةها لأثاروا فالقاعدة العامة و
ة عدم المصروعية، و وذا يرجع للاعتةاراث التّاليةصا ة من عيو  :ةها عي

  مطاث، ذلل أنّه لا يجوس لمقاضي الإداري أن يأمر الإدارة ةوقفمةدأ الفصل ةين الس
  .تنفيذ القرار الإداري

  الطّاةع التّنفيذي لمقراراث الإدارية، فعمي أساس قرينة سلامة و مصروعية القراراث
ة  ض أنّها مستوفية لمقوماتها، وتصةح نافذة طةقا لنظامها القانوني الواج الإدارية، يفتر

  .التّنفيذ

                                                             
الوقاية من استفحال وضعية ضارة أو تمديد وضعية ضارة أو تمديد وضعية غير مصروعة : ما يدخل في التّداةير التّحفّظية 1

أو ضمان حماية حقوق و مصالح طرف ما أو الحفاظ عمي المصمحة العامة، و ةصفة عامة يتعمّق الامر ةتداةير مخصصة 

  .لمحفاظ عمي المستقةل

ث ء الاستعجال الإداري. ممويا حسين ةن الصّيد آ   .42. ص. مرجع ساةق. المنتقي في قضا
- Le référé conservatoire ou mesure utile, art 521/3 du code de justice administrative : «En 
cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision 
administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire 
obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative» . 

ث ممويا 2 ء الاستعجال الإداري. حسين ةن الصّيد آ   .49. ص. مرجع ساةق. المنتقي في قضا
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 أدااهيمكن تعطيل المرفق العام عن  ضطراد، لذلل لاانتظام و امةدأ سير المرفق العام ة 
  .1عممه، عن طريق عرقمة تنفيذ القراراث الإداريةل

ء مؤقّث، ودفه الحفاظ عمي أصل الحق  ء التحفّظي ما وو إلاّ إجرا       إن وذا الإجرا
ى، وحتّ ياث وذا ما يؤدي إلي توفير ضماناث لحماية حقوق و حري الفصل النّهااي في الدعو

ء المحافظة الأفراد ضد تعسف الإدارة، و ة من المسؤولية تحث غطا التي غالةا ما تتهر    
  . 2عمي النّظام العام

ء، الغكف الأدادى :ةحالإ: دااعا ى، الأسةيلإ الةعد  
أصرنا فيما سةق، أن أوم ميسة لمقراراث الإدارية وي النّفاذ المةاصر الذي يعد أحد 

الحق المخول للإدارة فإن المصرع قد منح وساال الإدارة لتنفيذ قراراتها، لكن في مقاةل وذا 
ة عدم المصروعية، و يكون  ء متي صاةها أحد عيو الحق للأفراد لمواجهة وذه القراراث ةالإلفا

إلاّ أنّه في حالة قامث الإدارة ةتنفيذ  .ء حجية مطمقة في مواجهة الكافّةحكم الصادر ةالإلفامل
ة آثاره ء لافإ ،القرار قةل صدور الحكم و ترتي .  قيمة له من النّاحية العمميةن حكم الإلفا

ث عند تنفيذ القرار ا نطلاقا من ونا، أخذ المصرع ةنظام وقف التّنفيذ من أجل تدارل ما قد يحد

  .الإداري
الإداري  رمن ةين الحالاث التي يمكن لقاضي الاستعجال أن يأمر ةوقف تنفيذ القراو

ء أو الفمق الإداري، وةحالة التعدي أو الامّق الموضوع المطعون فيه، حينما يتع وذا ستيلا
ة المادة  ص عمي وذه الحالاث الثّلاثة في المادة و. 921/23ةموج قانون  171/3قد كان ين

ءاث المدنية   :، تةعا لذلل سوف نتناول وذه الحالاث كما يميإجرا
ى  . آ يعأو الا(حالة الةعدء الماد تهدف إلي توقيع جتهادي، اوي نظرية ذاث مصدر : )تدا

ض الأفعال و التصرفاث ء عمي ةع التي تمتاس غير المصروعة من طرف الإدارة، و الجسا
ض الخطورة و تمس الحقوق الأساسية للأفراد  .4ةةع

                                                             
  .112. ص. مرجع ساةق. و مناسعاتهاالأعمال الإدارية . سري السينع 1
ءاث المدنية و الإدارية «حاحة عةد العالي،  2 ءة في سمطاث القاضي الإداري الاستعجالي وفقا لقانون الإجرا مجمّة  .»قرا

ى القانوني ص2009، العدد السادس، أفريل المنتد  ، .141.  
ص المادة  3 ءوفي حالة التعدي أو الا... « 921/2تن مر ةوقف يمكن أيضا لقاضي الاستعجال أن يأ أو الفمق الإداري، ستيلا

  .»نفيذ القرار الإداري المطعون فيهت
ء وقف تنفيذ القراراث الإدارية في النّظام القضااي الجسااري(فااسة جروني،  4 رسالة ماجستير، كمية الحقوق . )قضا

  .27. ص ،2004-2003قتصادية، جامعة محمد خيضر، ةسكرة، والعموم الا
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      ، وقد وجد كل 19لقرن يعود ظهور وذه الحالة إلي القانون الفرنسي في أواخر ا
ء من الفقه و ة تعريف مفهوم الاالإداريين صعوةة لتحديد القضا ء المادي، نظرا لفيا    عتدا

 تعددثالمصري، لذا جسااري، وكذا المصرع الفرنسي ولهذه الحالة من قةل المصرع ال
 ةأن ،تتفق عمي نفس المعني ومعظمها .1التي تقدم ةها الفقه الإداري ةصأن التعدي التّعاريف

الأفراد الأساسية، تصرف الإدارة غير المصروع المؤدي إلي المساس ةحقوق  وو التعدي
  .2غيرهكحق الممكية و

ص العناصر الأساسية المصكّمة لسمن التّعريف يمكن او التي تتمثّل فيما متعدي وتخلا
  : يمي

 ةعممية إدارية مادي 

 فة ةمخالفة جسيمة تصر الإدارة ذو طةيعة وو أن يكون التصرف الصادر عن و: مصو

أي تصل درجة الجسامة إلي فقدان العمل ، غير مصروعة، و تكون المخالفة متفاوتة الخطورة
 .  طاةعه الإداري

 ية أساسية مساسيقصد ةحق الممكية كل ما يتعمّق ةالممكية و: ةحق الممكية أو حر
ء ةحرية أساسية ةامكية الخاصة أو يتحقّق المساس ةالمالممكية المنقولة، و العقارية أو عتدا

       صارخ من الإدارة عمي حق أو حرية من الحرياث الأساسية للأفراد، كتجريد الأفراد 
  .3من أملاكهم العقارية أو حقوقهم الأساسية

  :لاث التّاليةايمكن التّمييس في التعدي الحو
     أن يكون ناتج عن تنفيذ قرار يمس حقوق أي : التعدي النّاتج عن القرار الإداري -

قيام محرياث الأفراد أو التّهديد ةالتّنفيذ، حتّي و إن لم ينفّذ ةالرغم من أنّه ليس للإدارة سمطة لو
 .ةذلل

                                                             
ء قيامها ةنصاط مادي : ( التعدي ةقوله" ديمو ةادير" عرف الأستاذ  1 ة الإدارة أثنا ء المادي عندما ترتك نكون أمام حالة الإعتدا

ى ( قانون المناسعاث الإدارية. خمّوفي رصيد ).تنفيذي مخالفة جسيمة تمس ةحق الممكية أو حرية عمومية صروط قةول الدعو

  .283. ص. مرجع ساةق. )الإدارية

تصرف متميس ةالخطورة صادر عن الإدارة، و الذي ةموجةه تمس وذه : ( يعرف التعدي ةأنّه" carlierكارليي "الأستاذ أما 

ث ممويا ).الأخيرة ةحق أساسي أو ةالممكية الخاصة ء الاستعجال الإداري. حسين ةن الصّيد آ . مرجع ساةق. المنتقي في قضا

  ,et suivants. , pcontentieux administratif Debbasch et Ricc 86 .:  عننقلا. 202. ص
ءاث المدنية و الإدارية. عةد الرحمان ةرةارة 2   .468. ص. مرجع ساةق. صرح قانون الإجرا
ث ممويا 3 ء الاستعجال الإداري. حسين ةن الصّيد آ   .202. ص. مرجع ساةق. المنتقي في قضا
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ءاثالتعدي لا - ةتنفيذ قرار إداري  الإدارة تتحقّق وذه الحالة عندما تقوم: نعدام الإجرا
ة  مصروع من النّاحية الصّكمية و ءاث القانونية الواج الموضوعية، إلاّ أنّها لم تحترم الإجرا

    متناع الأفراد افي حالة جةري لمقرار الإداري، وإتّةاعها لتنفيذه، خارج حالاث التّنفيذ ال
لقاضي الاستعجال الإداري أن يضع حدا لهذا التعدي، مثلا تهديم مةاصر عن ذلل، فهنا يجوس 

 .1آيمة لمسقوطمن طرف الإدارة لعمارة 

- ة غير المرتةطة و: ف الإدارة دون وجود قرار ساةقتصروي الأعمال المادي

 .2.ةالقراراث الإدارية

جتماع صرطان ا نكون أمام حالة التعدي إلاّ ةمما تم توضيحة ، يمكن القول ةأنّه لاو

  :وما أنو
 ة ةلا مصروعية صارخة  .تصرف الإدارة مصو

 ة أو الحقوق الأساسيةقرار الإدارة مساسا خطيرا ةالممكية الخاص أن يمس.  
  

ث قام وو" حاج ةن عمي" ة ةين السيدة ةهذا فالتعدي ينطةق عمي قضيو لاية الجساار، حي
وذا ةعد استعمالها سمطة ، ةطردوا من مسكنها و1971-07-09 والي ولاية الجساار ةتاريد

ص الإدارة   .3لا تدخل ةأي حال من الأحوال في اختصا
ء  . ا  : الإسةيلإ

ء  ث فقها ، تاركا الأمر في ذلل لمفقه، حي ء ض المصرع كعادته لتعريف الاستيلا لم يتعر

ءالقانون اختمفوا في إ   .يجاد تعريف جامع مانع للاستيلا

                                                             
ى الإدارية( المناسعاث الإداريةقانون . خمّوفي رصيد 1   .287. ص. مرجع ساةق. )صروط قةول الدعو

في حالة  -منسل يحترق عندما تكون ونال حالة طاراة مثلا في حالة -عندما يجيسوا القانون: ويالاث التّنفيذ الجةري وح

ة الظّروف الا ة عندما لا يك –ستثنااية مثل حالة الحصار و حالة الطّوارئ و حالة الحر ص جسااي يعاق ون ونال ن

  .الممتنعين عن التنفيذ

ء وقف تنفيذ القراراث الإدارية في النّظام القضااي الجسااري(فااسة جروني،  ص)قضا   .30. ، مرجع ساةق، 
ى الإدارية(  قانون المناسعاث الإدارية. خمّوفي رصيد 2   .287. ص. مرجع ساةق. )صروط قةول الدعو
ء الاستع. طاوري حسين 3 ءاقضا   .45. ص. مرجع ساةق. جال فقها و قضا
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، وو التّعريف الذي أورده ءالمعني من الاستيلاستناد إليه في ةيان وأوم تعريف يمكن الا
ة" الأستاذ  ء استثنااي تمجأ: ( عمي أن" مسعود صيهو ء المؤقّث وو إجرا إليه الإدارة  الاستيلا

وو أكثر حالة تحقيق الأوداف المرجوة، و لمحصول عمي الأموال و الخدماث من الأفراد في
ءاث خطورة لأنّه لا يتضمن ضماناث لصال ح الأفراد مقارنة ةنسع الممكية من أجل الإجرا

ة، المنفعة العمومية، مع أنّه يتصاةه مع وذه الأخيرة في أنّ ة قرار إداري مكتو ه يقع ةموج
ضو ء مصروع . يهدف إلي تحقيق المصمحة العامة، و مقاةل تعوي و من ثم فهو مةدايا إجرا

ة   .1)عكس الفص
ص أوم ء و وي من خلال وذا التّعريف يمكننا أن نستخم ص الاستيلا   :خصاا

ء مقصور عمي العقاراث دون غيروا - يستثني من ذلل ما يعرف ةتسخير و ،أن الاستيلا
ص و الخدماث و الأموال  .2الأصخا

ء استثنااي مؤقّتة - ء إجرا        فهو استثنااي لا يكون إلاّ في حالة الضرورة : الاستيلا
ء الإداري رقاةة ، والاستعجاليةالاث الاستثنااية ويةقي للإدارة تقدير الحوالاستعجال، و لمقضا

ى تقدير الإدارة لهذه الحالاث الاستثنااية كونها تنطوي عمي مساس ةحقوق الأفراد، كما  مد

                                                             
ة 1 صنظرية الا( المةادئ العامة لممناسعاث الإدارية . مسعود صيهو ث. )ختصا ء الثّال وان المطةوعاث دي :الجساار. الجس

  .392. ص. 1998. الجامعية

ص (: من ةين التّعاريف نذكر ء المؤقّث وو منح الإدارة الحق في حياسة عقار خا ةالأفراد ةالقوة الجةرية ةصفة مؤقّتة الاستيلا

ء ض عن مدة الاستيلا    ).في الحالاث المحددة في القانون و مقاةل تعوي

ء المؤقّث عمي العقار في التّصريع الجسااري. ية ةن طيةةصون ى :الجساار. الاستيلا : نقلا عن. 08. ص. 2010. دار الهد

الله،          :لةنان. داري و تطةيقاتهلأسس و مةادئ القانون الإ) مقارنةدراسة ( القانون الإداريعةد الفني ةسيوني عةد ا

  .587. ص. دون سنة نصر. الدار الجامعية
ء ةأنّه : أيضاو حق السمطة الإدارية في حياسة العقاراث الممموكة ممكية خاصة ةصفة مؤقّتة تحقيقا لممنفعة ( عرف الاستيلا

ض عادلالعامة مقاةل    ).تعوي

ة الحمو: نقلا عن. 08. ص. نفس المرجع   .466. ص. 2004. دار الجامعية الجديدة :القاورة. القانون الإداري. ماجد راغ
ء عمي الأ 2 ة عمي المنقولاث ةهدف تممّكها: موالالاستيلا ستعمالها فقط أو عمي العقاراث، أو يهدف ا وم التّسخير الذي ينص

ى ةهدف استعمالها دون تممّكهاو لكن لا يكون في وذه    .الحالة سو

ص و الخدماث الصّخصية ص أو ةتنفيذ الخدما: تسخير الأصخا ث المطموةة ةوساامها يمكن أن يكون التّسخير الموجه للأصخا

  .حتفاظها ةالنّصاط المهنيالخاصة مع ا

  .يصمل الوساال المادية لممصروع ةماله و محلاّته: تسخير المؤسساث

  .9. 8. ص. ص. جعنفس المر
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ء م لإدارة يمكن أن تحتاج لعقار ما لفترة من السمن، فتستولي عميه لهذا ؤقّث فأنّه إجرا
ء الح ض ثم ترده لممالل عند انتها  .اجة إليهالفر

ء طريق جةري و صرعي - ءا عمي قرار يصدر من السمطة االإدارة إليه ةنتمجأ  :الاستيلا
ء صرعي أي قانوني ،المختصة من أجل ضمان سير المرفق العام قتضاه يمكن مة. و وو إجرا

ءحاجة دون  للإدارة أن تنفّذه جةرا ء إلي القضا   .المّجو

ء غرضه تحقيق منفعة عامة - ء الجهاث المختصة : الاستيلا          فمن صروط لجو

ض منه تحقيق المنفعة العامة، ويةقي للإدارة في وذا الصّأن مجال  ء أن يكون الفر إلي الاستيلا
 .التّقدير في إختيار العقار الملاام لتحقيق المنفعة العامة

ء  - ص المعنواالاستيلا فةالإضافة إلي الدولة، فإن جميع : ية العامةمتياس مقرر للأصخا
ص المعنوية العامة  ء المحمية أو المرفقية-الأصخا ء عمي العقاراث  -سوا تتمتّع ةسمطة الاستيلا

 .لعامةالممموكة للأفراد لتسيير مهمتها في تحقيق المنفعة ا

ء - ء وو تعةير الإدارة : قرار إداري صادر عن سمطة إدارية الاستيلا فقرار الاستيلا

ء عمي عقار ما لمواجهة ظروف استثنااية، و ةهذا يكون قرار  المعنية عن إرادتها في الاستيلا
ء ء وو قرار إداريا مرتّةا لأثاره القانونية و خاضعا لرقاةة القضا  .الاستيلا

ض - ء يكون مقاةل تعوي ء مساسا ةحق الممكية الخاصة فإن فمما : الاستيلا كان الاستيلا
ض  .1المصرع أخضعه لجممة من القيود منها تحديد طريقة و كيفية التّعوي

ء استثنااي مؤقّث و ء في التّعريف ةأنّه إجرا ء صورتان فقد يكون مؤقّث، كما جا للاستيلا
ء إليه ظروف استثنااية استعجالية ض المّجو   .يفتر

ء ةصورة داامة و نهااية، وستكما قد يكون الا  ة الممكية يلا وي طريقة من طرق اكتسا
ء ى وضع اليد أو حياسة التي ةنية تممّكه، أي طريق أصمي واةتدا   .2لا يستمسم سو

 ء لقد كفل الدستور الجسااري عموما حماية حق الممكة : الأساس القانوني للاستيلا
ة المادة  ءا 1996من التّعديل الدستوري  152/2الخاصة من كل تعدي ةموج ، إلاّ أنّه استثنا

ص المعنوية العامة ةهدف تحقيق المصمحة العامة       . عمي القاعدة العامة، فإنّه يحقّ للأصخا

                                                             
ء المؤقّث عمي العقار في التّصريع الجسااري. صونية ةن طيةة 1   .26. 20. ص.ص. مرجع ساةق. الاستيلا
  .28. 27. ص.ص. نفس المرجع 2
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أجل ضمان سير المرفق العام، ان تمجأ الإدارة إلي استخدام وساال القانون، فتستولي  منو
ء ء الاستيلا ض كما وو الحال لإجرا  .عمي وذه الممكياث الخاصة مقاةل تعوي

ص القانونية و منهاو ء عمي العقار في العديد من النّصو ص عمي صرعية الاستيلا   :قد ن

ء ةقواعد  - ة صروطه وو إجرالقانون المدني الذي جا ء إلي جان ءاث الاستيلا             آثاره ا

  .03مكرر  981إلي المادة  679من خلال المواد 
ص عميه من خلال المادة  قانون الةمدية المعدل و المتمم، -   .1منه 91ن

ص في المادة  -   .992قانون الولاية ن
     المحدد لمقواعد المتعمّقة ةنسع الممكية من أجل المنفعة العامة  11–91قانون رقم  -

صو ء في عمي  الذي ن ء الاستيلا  .3منه 22المادة إجرا

ءاث المدنية و الإدارية الجديد ةدوره تض - ء قانون الإجرا ء الاستيلا ص عمي إجرا من النّ

ء القرار الإداري يمكن من خلا حالة من حالاث وقف تنفيذو ،ستثناايةاعتةاره ا له المّجو
ء الإستعجالي   .لمقضا

 ن أنء الإداري الاستعجالي، إذا تةي ث أجاس المصرع لكلّ ذي مصمحة أن يمجأ لمقضا حي
ة المادة  قرار ة المصروعية، وذلل ةموج ء قد جان ة أمر رفع دعوى و. 921/2الاستيلا يتطمّ

ء توفّر صروط صك ة عمي تخمّفها عدم وقف تنفيذ قرار الاستيلا ى موضوعية يترتّ مية و أخر
ى وقف تنفيذ القرار الإداري ى، و وي نفس الصّروط المذكورة ساةقا في دعو  . قةول الدعو

ء قرار  ى موضوعية أما الجهاث القضااية المختصة مفادوا إلفا من ضرورة رفع دعو

                                                             
في إطار مخطّطاث تنظيم و تدخل الإسعافاث، يمكن رايس المجمس الصّعةي الةمدي لمقيام ةتسخير « :عمي 91 نصث المادة 1

ص و الممتمكاث طةقا لمتّصريع و التّنظيم المعمول ةه، و يخطر الوالي ةذلل المؤرخ في  10-11قانون رقم  . »الأصخا

  .2011-07-03ؤرخة في الم 37ةالةمدية، جريدة رسمية عدد ، يتعمّق 2011يونيو 22
ة تدخّل تصكيلاث الصّرطة يجوس لموالي عندما تقتضي الظّروف الاستثنااية ذلل  «: ةأنّه 99 ورد في المادة 2 أن يطم

، 1990 أفريل 07المؤرخ في  09-90قانون رقم . »الدرل الوطني المتمركسة في إقميم الولاية عن طريق التّسخيرو
  .1990-04-11المؤرخة في  15المتضمن قانون الولاية، جريدة رسمية عدد 

ء في المادة  3 ء الةاقي «: 22جا ء عمي الجس ة الاستيلا ءا من العقار، يمكن لممالل أن يطم إذا كان نسع الممكية لا يعني إلاّ جس

ض نقصان  ة في كلّ الحالاث أن يفطّي التّعوي القيمة الذي يمحق الأملال و الحقوق غير المنسوعة من غير المستعمل، و يج

ء نسع الممكية ، المحدد لمقواعد المتعمّقة ةنسع الممكية من أجل المنفعة 1991-04-27مؤرخ في  11-91قانون رقم . »جرا

  .1991مايو  08المؤرخة في  21العمومية، جريدة رسمية عدد 
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ى التّوقيف، و صرط الاستعجال و عدم المس ء ذاته محل دعو        اس ةأصل الحق، الاستيلا
ة جدية و قوية و ء عمي أسةا ة الإلفا أيضا صرط الجدية و تأسيس الموضوع أي أن يةني طم

ة القاضي   .ترجح مسألة إلفاؤه من جان
ء المؤقّث مةنية عمي أساس أن محل  ء قرار الاستيلا ى إلفا مثلا كأن تكون دعو

ء وو تحقيق مصمحة صخصية لمقاام  ء واقع عمي مسكن أو أن ودف الاستيلا الاستيلا
ء ةعيدا عن المصمحة العامة   .1ةالاستيلا

صو ةوقف تنفيذ قرار إداري إذا  للأمر قاضي الاستعجال الإداري حتي ينعقد إختصا
ء غير مصروع عمي العقاراث الممموكة للأفرادت   :لاةد من توافر الصّروط الأتية ،عمّق ةاستيلا

  ليس يد عمي الممكية وأن يكون ونال تجريد من الممكية أو نسع اليد، أي يوجد وضع
  .مجرد حرمان ةسيط من التمتّع

 ء أجل المنفعة حدد القانون المدني و قانون نسع الممكية من : عدم مصروعية الاستيلا
ء، فإذا  ء، و حددث مجال الاستيلا ءاث التي يتم وفقها الاستيلا العمومية، الصّروط و الإجرا

ث يكون كذلل في الحالاث التّالية ء خارج ما حدده القانون يكون غير مصروع، حي   :2جا
 كنصة فعلا لمسء عمي المحلاّث المخص  .3الاستيلا

 ة أمر صفوي ء ةموج  .4إذا صدر الاستيلا

 ةء من سمطة غير مختص  .5أن يصدر أمر الاستيلا

ء الاستعجالي فيما يخ ء الجسااري تطةيقاث ضمن القضا ص وقف تنفيذ لقد كرس القضا
ء، و من معه، م و.ة لممحكمة العميا في قضية سذلل قرار الفرفة الإداري منقراراث الاستيلا

ةه يجوس للإدارة ةكّد فيه أنّأالذي ضد ةمدية فينيية و ءاث و موج صروط القانون و طةقا لإجرا
ى وذا الأخير أن  ء عمي الممكية أو نسعها جةرا عن صاحةها، و إذا رأ معينة أن تمجأ للاستيلا

                                                             
ء المؤقّث عمي ا. ية ةن طيةةصون 1   .170. ص. مرجع ساةق. لعقار في التّصريع الجسااريالاستيلا
ث ممويا 2 ء الاستعجال الإداري. حسين ةن الصّيد آ   .204. 203. ص. ص. مرجع ساةق. المنتقي في قضا
ص عمي أنّه 679/3المادة  3 ء ةأي حال عم...  «: من القانون المدني تن ي المحلاّث المخصصة فعلا لا يجوس الاستيلا

  .»لمسكن
ص عمي 680 المادة 4 ء ةصف «: من القانون المدني تن   .»ة فردية أو جماعية و يكون كتاةياأن يتم الاستيلا
ص عمي 680/2المادة  5 يوقّع الأمر من طرف الوالي أو كل سمطة مؤومة قانونا، و يوضح فيه ... «: من نفس القانون تن

ء ةقصد الحصول عمي الأإذا ك ء مةمالاقتأو مدة الخدمة عند /ث، و يةين طةيعة و صفة وموال أو الخدماان الاستيلا غ ضا

ض وو   .»أو الأجر/طرق دفع التّعوي
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ء المستعجل لمطالةة  ء إلي القضا ء غير صرعي، فيجوس له المجو عممها وذا يصكّل اعتدا
ءاث اللاسمة ةصفة  مستعجمة، و إذا ثةث له القاضي الإداري ةتعيين خةير، و يتّخذ كل الإجرا

ء القرار المذكور ء، يتعين إلفا ء أو استيلا     .1...أن تصرف الإدارة يحمل وصف اعتدا
ى. ث    :الغكف الأداد

ة  ءاث المدنية الذي تم ةموج وذه الحالة أيضا أضافها المصرع في تعديمه لقانون الإجرا
التي يمكن لقاضي  ، كحالة من الحالاث2001-05-22المؤرخ في  05-01قانون رقم 

ص عميها في المادة قف فيها تنفيذ القرار الإداري، والاستعجال الإداري أن يو المنصو
ض تنفيذ أاةفير ... الأمر ةصفة مستعجمة...« 171/3 ية قراراث إدارية ةخلاف عترا

ص . »الفمق الإداري...حالاث ءاث المدنية وكما ن       08/09الإدارية عميها قانون الإجرا
ء أو الفمق الإداري، يمكن أيضا لقاضي ... «921/2المادة في  و في حالة التعدي أو الاستيلا

  .»الاستعجال أن يأمر ةوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه
ء الإدو المختصة  اري الذي تتخّذه السمطة الإداريةيقصد ةالفمق الإداري ذلل الإجرا

ستعمال تجاري أو مهني أو وقف فيه إلي غمق محل ذو امد لصلاحياتها القانونية، تع اتنفيذ

ء الإداري أي  ث يتّخذ قرار الفمق الإداري صكل الجسا تنفيذ سيره ةصفة نهااية أو مؤقّتة، ةحي
ة المحل عما  حترام اأو حممه عمي  مخالفاثرتكةه من ايكون ةمثاةة عقوةة إدارية لصاح

  .2من عناصر النّظام العام و وقاية عنصر  ،المقتضياث القانونية أو حماية
ص عميه في المادة و ءاث المدنية و 921/2الفمق الإداري المنصو ، الإداريةقانون إجرا

ة لتحصيل ديونها وفقا لممادة   146لا يقتصر عمي غمق المحلاّث الذي تمارسه إدارة الضراا
ءاث الجةااية، إنّما يصمل كل قرار إداري يرمي إلي الفمق ك تصرف عقاةي من قانون إجرا

ة المحل أو المؤسسة   .3ضد صاح
  :يتّخذ الفمق الإداري الصور التّاليةو

ة المحل من مخالفاثاورة العقوةة الإدارية نتيجة لما ص -  .رتكةه صاح

                                                             
ء المؤقّث عمي العقار في التّصريع الجسااري. صونية ةن طيةة 1 : نقلا عن. 168. 167. ص. ص. مرجع ساةق. الاستيلا

ء في الجساار(ةوخميس سهيمة،  رسالة ماجستير، قسم العموم القانونية و الإدارية، جامعة  ).النّظام القانوني لمناسعاث الاستيلا

ص2006-2005القالة،   ، .86.  
  .69. ص. مرجع ساةق. الوجيس في قانون المناسعاث الإداريةسلاّمي عمور،  2
ءاث المدنية و الإدارية. عةد الرحمان ةرةارة 3   .468. ص. مرجع ساةق. صرح قانون الإجرا
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ة المحل عمي صورة العقوةة التّهد - حترام المقتضياث ايدية من أجل حمل صاح
ض الصّروط الضرو ،القانونية التي تكون في صكل ةذاث المحل، و رية لممارسة نصاطهأو ةع

 .إنذار

النّظام من العام ول يمس ةالأية النّظام العام كأن يتم غمق محصورة الحماية و وقا -

ص المادة مثل . العام من قانون المنافسة، التي سمحث لموسير المكمّف  75ما ورد في ن
ة قرار يتّخذه الوالي  30قرار غمق المحل لمدة لا تتجاوس  ةالتّجارة ةإتخاذ يوما و ينفّذ ةموج

ة المحل لأحكام وذا القانون المحددة عمي سةيل  ص محميا في حالة انتهال صاح المخت
  .1الحصر

ص أنّه في حالة الفمق الإداري، يتدخّل قاضي الاستعجال الإداري لوقف تنفيذ  نستخم
له من ظاور القرار المطعون فيه ةأنّه صدر مخالفا لمتّصريع و التّنظيم إذا تةين  ،قرار الفمق

ى مصروعيته ص مد 2المعمول ةهما، ليقوم قاضي الموضوع لاحقا ةتفح.  
  

  : دط التّاميـفـال

  ةـقيـحقيـةّـد الـداايـةّـال
يفصل فيها عمي وجه السرعة من أجل  أوجد المصرع مجموعة من التّداةير الاستعجالية

و قد أصار إلي وذه التّداةير . إثةاث حالاث مادية، أو تقييم خساار أو أصفال قةل فواث الأوان
ء تتمثّل في الأمر ةإثةاث حالة، و عمي سةيل المثال لا الحصر، الأمر ةالتّحقيق أو إجرا

ة المادة  ءاث المدنيةمن قانون  939الخةرة، ةموج من ذاث  940المادة الإدارية، وو الإجرا
  . القانون

  
  

  

                                                             
ء وقف تنفيذ القراراث الإدارية في النّظام القضااي الجسااري(جروني،  فااسة 1 ص)قضا   .36. ، مرجع ساةق، 
ءاث المدنية و الإدارية. عةد الرحمان ةرةارة 2   .468. ص. مرجع ساةق. صرح قانون الإجرا
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قد أخذ المصرع الجسااري التّداةير التّحقيقية عن المصرع الفرنسي، الذي سمح لقاضي و
ة المادة ا من قانون العدالة الإدارية، أن يأمر ةكلّ  3-533المادة ، و1-532لاستعجال ةموج

ة أمر عمي عريضة   .1التّداةير النّاجعة ةموج
  الإسةعجال في أتااة حالة: آولإ

ء موضوعه معاينة أو وصف وقااع،         الاستعجال في مادة إثةاث الحالة وو إجرا
        . خصي ضياع معالمها ةفواث السمنحالاث مادية وقعث أو عمي وصل الوقوع، ي أو

ءاث المدني 939/1قد تناولث المادة و يجوس «: الحالة ةقولهاة والإدارية وذه من قانون الإجرا
ة منه أكثر من إثةاث حالة ة أمر عمي عريضة  لقاضي الاستعجال، ما لم يطم الوقااع، ةموج

ة قرار إداري مسةق، أن يعين خةير ليقوم ةدون تأخير ةإثةاث حالة الوقااع        و لو في غيا
ة وذه الما»ةالتي من صأنها أن تؤدي إلي نساع أمام الجهة القضااي دة يمكن لقاضي ، ةموج

ة القرار الإداري المسةق ءا عمي عريضة و لو في غيا ، ةنا ء   .الاستعجال أن يأمر ةهذا الإجرا
تقدير الوقااع ةإثةاث الحالة، وي مجرد تصوير ومهمة الموظّف أو الخةير الذي يكمّف و

ة منه إثةاتها و وصفها و الحاصمة الوقااع التي يرونها  التي يلاحظها ةنفسه و ليسثالتي طم

        الةضااع التي وصمث مثلا إثةاث حالة . تحرير محضر عن ذللةيقوم الأطراف، و
ء و ض مستقةلا إلي المينا وي فاسدة، حتّي يتمكّن المدعي من مطالةة صركة التّأمين ةالتّعوي

  .2أو إثةاث حالة الطّريق المفمق من طرف العمال المضرةين. أمام قاضي الموضوع
عادة ما يحدد القاضي مهمة الخةير في حدود المذكّراث المطروحة أمامه، لكن و

ص إلي النّتااج الضرورية فمثلا لا يستطيع  .ةاستطاعته التوسع في تحديد نطاقها، ةالخمو
ة في ةناية تحديد الأصفال الخاالخةير تقدير و ةو(صة لوضع حد لمخرا ، دون )وو المطمو

ة سيارة الأماكن، و وصف ث عن الأسةا ة، مع الةح   .3الخرا

                                                             
1 Art 532-1, 533-3 du code de justice administrative, permettent de faire ordonner par le juge une 
expertise ou toute autre mesure utile d’instruction autres que le simple constat de faits matériels, 
cela afin de vous éclairer au mieux sur les causes propres à votre litige né et actuel. Ce référé 
permet ainsi de déterminer une faute et / ou une responsabilité en vue de la solution du litige. 
Fiche pratique ( Le référé administrative), www.cnso.net, 03-02-2012. p. 03. 

ءاث المدنية و الإدارية  2 ى الاستعجالية وفقا لقانون الاجرا       .12. ص.، مرجع ساةقwww.4shared.com، 09- 08الدعو
ث ممويا 3 ء الاستعجال الإداري. حسين ةن الصّيد آ   .56. ص. مرجع ساةق. المنتقي في قضا
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ةـ        و اـث حال رـ ةإثة يـ الأم ص عم يـ، ينـ ةـ الممف ءاث المدني             قد كان قانون الإجرا
ة المادة 172في المادة  ةـ   399، إلاّ أن المصرع قد عدل ةموج ءاث المدني من قانون الإجرا

  :وفقا لمقانون الممفي، و يمكن حصر الجديد في الأتي الإدارية، الكثير مما وو معمول ةهو
ء الضةط من مجال التّكميف -  .استةعاد أمنا

ة أمر عمي عريضة -  .فصل في وسيمة التدخّل، ةموج

 .لم يصترط تقديم قرار إداري مسةق -

ليس أي جهة الة نساع أمام الجهة القضااية، وأن إثةاث حالة الوقااع، يقدم في ح -
 .قضااية

 .1المدعي عميه المحتمل من قةل الخةير المعين عمي الفورإصعار  -

  حالة الإسةعجال الخاصة اةداايد الةّحقيف: تاميا

من قانون  419المادة ، و940حقيق، نصث عميها المادة الاستعجال في تداةير التّ
ءاث المدنية و ث يمكن لقاضي الاستعجال أن يأمر ةكل التّداةير . الإداريةالإجرا الضرورية حي

ص المادة  ء في ن اضي الاستعجال يجوس لق« : 940المتعمّقة ةالتّحقيق أو الخةرة، طةقا لما جا

ءا عمي عريضة و ة قرار إداري مسةق، أن يأمر ةكلّ تدةير ضروري لمخةرة ةنا  لو في غيا
  .»أو التّحقيق

مل في سةيل ذلل وكذا، فإنّه لمقاضي الأمر ةكلّ التّداةير المتعمّقة ةالتّحقيق، و يستعو
ءاث المدنية ومختمف الوساال المقرر ة قانون إجرا   .  الإدارية، خاصة في مجال الخةرةة ةموج

ءاث كثيرة الاستعمال من ء المدني فالخةرة من الإجرا ء القضا         طرف القضاة، سوا
ء الإداري ءاث المدنية و 251عرفتها المادة  .أو القضا    الإدارية استنادا من قانون الإجرا

تهدف الخةرة إلي توضيح واقعة مادية تقنية أو عممية محضة  «: إلي معيار الهدف ةقولها
في مجال  مة أمام المحكمة الإدارية،خاصةأومية الخةرة تسداد في الأمور المستعجو .»لمقاضي

ء تمهيديالأصفال الع أو تحضيري قةل  مومية أو المناسعاث الضريةية، ووو مجرد إجرا

                                                             
ءاث المدنية و الإدارية. عةد الرحمان ةرةارة 1   .475. ص. مرجع ساةق. صرح قانون الإجرا
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ءاو .الفصل في موضوع النّساع ةصفة نهااية ة أحد  يكون تكوين الخةير ةنا عمي طم
   .1الخصوم

ة أن يكون الأمر ةتعيين خةير كتاةياو        دين،قد يكون الخةير واحدا أو متعدكما . يج
إذا اختمفث آراؤوم و ،ون تقريرا واحداعدو ي دوم يقومون ةأعمال الخةرة معا،في حالة تعدو

ة رأيه ة عمي كل واحد منهم تسةي 2وج
.  

ى يحتاج إلي إثةاث وقااع قانونية أو التّحقيق في حالة من الحالاث  إن الفصل في الدعو

       لا يمكن لمخصم أن يتولاّوا في عرااضه المكتوةة و ،التي وقعث، أو الجاري وقوعها
قد أحسن المصرع عندما خول لمقاضي حق إصدار أحد أوامر التّداةير ف ،3أو مرافعاته الصّفوية

ة أمر عمي عريضة، و الهدف من ذلل وو حفظ أدلّة الإثةاث من وقااع يالتّحقيق ة، ةموج
  .مادية يخصي أن تتفير أو تختفي ةمرور الوقث، حماية لممراكس القانونية لمخصوم

ءاث المدن وذه التّداةير التي يأمر ةها       الإدارية ليس ية والقاضي، طةقا لقانون الإجرا
ستعجال، فنجد أن المصرع قد خفّف من وذا الصّرط، من الحتمي أن تكون مؤسسة عمي الا

ة أن لا يمس . صترط الاستعجال فيها كصرط جوورياةخلاف الحالاث الأولي التي  لكن يج
 ثاضي النّطق ةالتّداةير التّحقيقية، إلاّ إذا كانأن تكون ناجعة، فلا يحقّ لمقةأصل الحق، و

ة ضروريا و نافعا، و وذا الصّرط الأخير و إن لم يصير إليه  ناجعة لحل النّساع المطمو
ءاث المدنية و الإدارية، و لكن المنطق يقتضيه، فلا فاادة  المصرع الجسااري في قانون الإجرا

  .لها فاادة، و تأثير عمي موضوع النّساع فيما ةعد من النّطق ةالتّداةير التّحقيقية ما لم يكن

  

  

  

                                                             
ى الاستعجالية 1 ءاث المدنية و الإدارية  الدعو   .12. ص.مرجع ساةق، www.4shared.com، 09- 08وفقا لقانون الإجرا
ءاث المدنية و الإدارية عمي 127نصث المادة  2 ء المعينين، يقومون ةأعمال الخةرة «: من قانون الإجرا في حالة تعدد الخةرا

ة رأيه . معا، و يعدون تقريرا واحدا ة عمي كل واحد منهم تسةي   .»إذا اختمفث آراؤوم وج
ءاث المدنية. ةوةصير محمد أمقران 3   .232. ص. 2001. ديوان المطةوعاث الجامعية: الجساار. قانون الإجرا
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  : المضكا التّامي

  ةـاصـالإة الإسةعجال الخـح

ة الأنصأ و ءاث المدنية  489إلي  942واد منظّم المصرع ةموج من قانون الإجرا
ء الإداري، والإدارية، حالاث جديدة للاو وي طرق لم يتناولها قانون ستعجال أمام القضا

ءاث    :و تتمثّل في. المدنية القديمإجرا

  .حالة الاستعجال في مادة التّسةيق المالي -

  .حالة الاستعجال في مادة إةرام العقود و الصفقاث -
 .حالة الاستعجال في المادة الجةااية -

  : دط الأولـفـال

  حالة الإسةعجال في مادة الةّسايف المالي

يعود الفضل . Le référé provision يطمق عمي وذه الحالة أيضا الاستعجال التّسةيقي
ة المرسوــم رقمــ  يــ، ةموجــ اــنون الفرنس يــ الق اــاه إل يــ إنص                  المــؤرخ  88-907ف

ث للاستعجال الإداري، و1988سةتمةر 02في  رـي   .وو طريق مستحد أخذ المصرع الجساا
ءاث المدنية وةهذه الحالة  ة قانون الإجرا   .945إلي  942الإدارية، في المواد ةموج

المقصود ةالاستعجال التّسةيقي أنّه عندما يلاحظ القاضي وجود التسام غير مصكول فيه و
وذا تجنّةا لتعطيل و. ي سةيل الاستعجال ةتسةيق ماليفي ذمة المدعي عميه، حكم لممدعي عم

ة عدم الدفع المالي   .1المصاريع الاقتصادية ةسة
      عمي المةالغ المستحقّة لهم،  من فوااده أنّه يسمح لمداانين لمحصول عمي تسةيقاث

ءاث طويمةنتظار التّحديد الدقيق لحق داانيتهم، و وذا ما لا يمكن فافي  . عمه إلاّ تةعا لإجرا
  .2...ستطاعة القاضي أن يمنح تسةيقا لمدااناحاليا ةو

ءاث المدنية و الإدارية، تتجمّي لنا الصّروط  942من صياغة المادة و  من قانون الإجرا
  :تتعمّق ةما يميو وي . التي تةنّها المصرع للأمر ةالتّسةيق المالي من قةل قاضي الاستعجال

                                                             
ء ا 1 ص القضا   .edu.com-www.algeria   ،29 -03 -2012 ،11:06لإداري، نظرية اختصا
ث ممويا 2 ء الاستعجال الإداري. حسين ةن الصّيد آ   .64. ص. مرجع ساةق. المنتقي في قضا
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ه في الموصوطيجا آم يساف ض .1 المذكورة  942طةقا لممادة  :كا الةّسايف دفظ دعو
   لا يجوس لقاضي الاستعجال أن يأمر ةمنح التّسةيق المالي ما لم يسةقه رفع دعوى فساةقا 

ى المختصة في الموضوع أمام الجهاث القضااية الإدارية ة أن يكون الهدف من دعو ، و يج
 .1الموضوع وو الحصول عمي حكم ةإدانة مالية

 وذا الصّرط الأخير وو ةديهي و :قوم هماق مماذعة جدية في وجود الديمةيجا آلإّ  .2

ةو ة أن لا نكون أمام نساع جدي ةصأن الدين المدعي ةه، أي يج أن لا يصكّل  ضروري، فيج
ة عنه ةالضرورة  .المدين ةجدية الدين كما أن الصّل حول طةيعة الجدية لممناسعة لا يترتّ

ة، ماد ض الطّم   .2مي تقديم ضماناثع قّفوستطاعة القاضي جعل منح التّسةيق متام ةارف

اـلي، أن يأةتوفّر وذه الصّروط، يمكن لقاضي الاستعجال الإداري و     مر ةمنح التّسةيق الم

يــو لــ، و لـهـ السمــطة التّقديريـةـ ف اــرة ذل نــ العة اــ نستصفــّه م وــ م وــاردة و                         ال
  .»...يجوس« 942/1المادة  في

ص عميها في المادة  ن الأحكامجدير ةالذّكر، أو ما يميها من قانون و 942المنصو
ءاث المدنية و الإدارية، لا تسري عمي التّسةيقاث المصار إليها في ال ما يميها و 61ادة مالإجرا

لأن  .3المتمميم الصفقاث العمومية، المعدل و، المتضمن تنظ250-02من المرسوم الرااسي 
ى في الموضوع ةصأن  دفع لمدااند تُالتّسةيقاث ةمفهوم القانون الجدي ستحقاق االذي رفع دعو

ةينما التّسةيقاث المذكورة في قانون الصفقاث العمومية، وي كل مةمغ يدفع قةل تنفيذ  .الدين
عميه لا تكون تعاقد من الانطلاق في الإنجاس، والخدماث موضوع الصفقة، لتمكين الم

  .4الصفقة المصمحة متعاقدة مدينة نحو المستفيد من

                                                             
ث ممويا 1 ء الاستعجال الإداري. حسين ةن الصّيد آ   .65. ص. مرجع ساةق. المنتقي في قضا
  .66.67. ص.ص. نفس المرجع: أنظر 2

ى في الموضوع «: عمي 942نصث المادة  - يجوس لقاضي الاستعجال أن يمنح تسةيقا ماليا إلي الداان الذي رفع دعو

و يجوس و لو تمقاايا، أن يخضع دفع وذا التّسةيق لتقديم . أمام المحكمة الإدارية، ما لم يناسع في وجود الدين ةصفة جدية

  .»ضمان
، 52يتضمن تنظيم الصفقاث العمومية، الجريدة الرسمية عدد  2002يوليو  24المؤرخ في  250-02المرسوم الرااسي  3

ة المرسوم الرااسي    .62، الجريدة الرسمية عدد 2008جولية  24المؤرخ في  338- 08المعدل و المتمم ةموج
ءاث المدنية و الإدارية. عةد الرحمان ةرةارة 4   .478. ص. مرجع ساةق. صرح قانون الإجرا
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  : دط التّاميـفـال

  الإسةعجال في مجال أادال العقود و الصفقاة

عتةارية، إلاّ عترافه لها ةالصّخصية الااإن المصرع قد خول جهة الإدارة إةرام العقود، ة

عاقد، تقتضي إعلام عاة المةادئ الأساسية في التّاأنّه في نفس الوقث قيدوا ةضرورة مر
      و إخضاعهم لذاث قواعد المنافسة،  ،مامهم لتقديم عروضهمأفتح المجال المتنافسين، و

  .1الد...ختيار متنافس عن الأخرانفس قواعد و

ءاث قانون الصفقاث العمومية رقم و        . المذكور أعلاه 250-02قد نظّم وذه الإجرا

ث المصرع المادو ءاث المدنية و الإدارية، استحد ة قانون الإجرا       947و 946تين ةموج
ض التّطةيق الصارم لأحكام وذا المرسوم، و تدعيما منه لمةدأ الصّفافية في إةرام  من أجل فر

  .2الصفقاث العمومية

يتعمّق مجال تدخّل قاضي الاستعجال في الصفقاث العمومية، في حالة مخالفة و

ءاث المسةقة لإةرام الصفقاث العمومية و العقود الإدارية  الطعن  ا تمإذف. ةصفة عامةالإجرا
ى العادية ءاث عن طريق الدعو تكون  و ها،تأخذ وقتا طويلا لمفصل في، في وذه الإجرا

رةما وصمث مرحمة التنفيذ، فقاضي الاستعجال وحده يمكنه تسوية الصفقة قد أةرمث و
ءاث قةل إةرام الصفقة أو عند إةرامها مةاصرة سيما لا.3الوضعية في حالة الإخلال ةالإجرا

  .قواعد الإصهار التي تضمن الصّفافية و المساواة ةين المتنافسين
، خاصة 250-02لها ةالغ الأثر في تنفيذ أحكام التّعديل الأخير لممرسوم  946إن المادة 

  .منه 109مكرر، و  2في المادتين 

                                                             
  .113. ص. 2007. دار جسور: الجساار. الطّةعة الأولي. الصفقاث العمومية في الجساار. ةوضيافعمار  1
الصفقاث العمومية  «: المعدل و المتمم، تعريفا لمصفقة العمومية كالأتي 250-02من المرسوم الرااسي  03مث المادة دق 2

ص عميها في وذا المرسوم قصد إنجاس الأصفال و عقود مكتوةة في مفهوم التّصريع المعمول ةه، تةرم وفق ا لصّروط المنصو

ة المصمحة المتعاقدة ء المواد و الخدماث و الدراساث لحسا   .»إقتنا
اـلم دن 3 اـ،ةوكحيـل ليـمي، ةوس ء الإداري الإستعجالي في مادة إةرام الصفقاث العمومية «ي الممتقي الدولي  .»دور القضا

ء الاستعجال  معهد العموم القانونية و الإدارية، المركس الجامعي  ،الإداري، معهد العموم القانونية والإداريةالراةع ،قضا

  .2011ةالوادي، مداخمة غير منصورة، مارس 
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ث  ص المادة حي اصد لضمان نجاعة الطّمةاث العمومية و الاستعمال الر« : مكرر 2تن
ة أن تراعي الصفقاث العمومية الخاضعة لأحكام وذا المرسوم، مةادئ حرية  لممال العام، يج

ءاث   .»الوصول لمطّمةاث العمومية، و المساواة في معاممة المرصّحين، و صفافية الإجرا

التّقنية و المالية، في جمسة عمنية، ةحضور  ظرفةتفتح الأ « :نصث عمي 109المادة و

ض المحدد في المادة  جميع المتعهدين الذين يتم إعلامهم مسةقا، و ذلل في تاريد إيداع العرو
ض في إعلان المنح المؤقّث لمصفقة. أعلاه 44   .1»تةمّغ نتااج التّقييم التّقني و المالي لمعرو

ة عميه، لكلّ ذي مصمحة في إةرام العقد و ى إستعجالية، يمتمس فيها المتسة أن يرفع دعو
لممحكمة و. تثال لالتساماته في أجل معينلتساماث الإصهار أو المنافسة، ةالامافي الإخلال ة

ء الأجل الإدارية أن تحكم ةذلل، كما لها أن تحكم ةالفرامة التّ هديدية، تسري من تاريد انقضا
ءاث،  المحدد، كما يمكن لها ةمجرد إخطاروا أن ء العقد إلي نهاية الإجرا  تأمر ةتأجيل إمضا

ى، و وذا لتفادي تعطيل المصمحة ) 20(و لمدة لا تتجاوس عصرون  يوما من تاريد رفع الدعو
  .2 العامة

الصفقاث ستعجال في مادة إةرام العقود ومما سةق، يمكن أن نستنتج صرطي الا
  :العمومية، و وي كالأتي

ث إخلال ةالتساماث ما قةل التّعاقدإخطار المحكمة الإدار .1  .ية ةعريضة ةحدو

 .وجود إخلال ةالالتساماث التّعاقدية، أو ما قةل التّعاقد كالإصهار و المنافسة .2

  : دط التّالثـفـال

  ةـادة الجاائيـالإسةعجال في الم

ءاث المدنية و الإدارية إلي حالة الاستعجال في المادة الجةااية،        أصار قانون الإجرا

ص عميها « : ةقولها 948في المادة    يخضع الاستعجال في المادة الجةااية لمقواعد المنصو
ة ءاث الجةااية و لأحكام وذا الةا   . »في قانون الإجرا

                                                             
ءاث المدنية و الإدارية. عةد الرحمان ةرةارة 1   .479. ص. مرجع ساةق. صرح قانون الإجرا
ص المادة  2 يوما، تسري من تاريد إخطاروا ةالطّمةاث ) 20(الإدارية في أجل عصرون تفصل المحكمة  «: عمي 947تن

  .»أعلاه 946المقدمة لها طةقا لممادة 
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يتقاسم تنظيمه قانونين إجراايين  ،ةهذا فإن الفصل في القضايا الاستعجالية الجةاايةو
ءاث المدنية و الإدقانون : وما ءاث الجةاايةارية، والإجرا   .قانون الإجرا

ض : إن النّظام الجةااي ةصكل عام يقصد ةه ءاث الفنية المتعمّقة ةفر مجموعة من الإجرا
ء . الضريةة و كيفية تحصيمها ءاث قواعد قانونية تحدد كيفية تقدير الوعا و تصمل وذه الإجرا

ة الضريةة المستحقّة، والضريةي ة  المجال، وحسا الذي تطةق فيه وذه الضريةة، وأسالي
ءاث الجسااية و التّصريعاث ث المترتّةة عن مخالفة الأحكام والعقوةاالتّحصيل وكذلل الإجرا

  .1 الجةااية

لقد منح المصرع الجسااري طرق عديدة لممكمّف ةالضريةة لكي يدافع ةها عن حقوقه 

ة، وطعنه أمام المّجان  إتّجاه الإدارة الجةااية، ةداية من تظمّمه ى المدير الولااي لمضراا لد
ث منح لمقاضي الإداري ممارسة صلاحياث . أخيرا أمام الهيااث القضاايةالإدارية، و حي

ص عميه في التّصريع الجةااي لتحقيق وذا التّواسن   .2واسعة في حدود ما وو منصو

طاق المناسعاث ةصفة خاصة، فإن مجال تدخّل قاضي الاستعجال الإداري في نو

  .الجةااية، يظهر جميا من خلال مناسعاث التّحصيل الجةااي

ءاث استثنااية  ءاث الجةااية، إجرا ص عميها في قانون الإجرا من ةين الأحكام المنصو

  منحها المصرع للإدارة الجةااية لتمكينها من تحصيل أموال الخسينة العامة، و التي وردث 
انون، و الخاصة ةالفمق المؤقّث لممحل التّجاري لممكمّف ةالضريةة من وذا الق 146في المادة 

  .المدين

ث تقتضي وذه المادة، أن يقوم المحضر القضااي ةتنفيذ قرار الفمق، و يمكن لممكمّف  حي

ء الفمق المؤقّث أن يطعن في القرار من أجل رفع اليد   ...المعني ةإجرا

ص صراحة عمي إو مكانية الطّعن أمام قاضي الأمور ةالرغم من أن المصرع ن

ة، المتضمن الفمق المؤقّث لممحل التّجاري، إلاّ  المستعجمة في قرار المدير الولااي لمضراا
أيام لممكمّف ) 10(ن المصرع منح مهمة عصرة أأنّه ةتفحصنا جيدا لممادة المذكورة أعلاه، نجد 

                                                             
ى: الجساار. عين مميمة. المناسعاث الجةااية في التّصريع الجسااري. أمسيان عسيس 1   .04. ص. 2005. دار الهد
ى الاستعجالية ( ةمعاةد عةد الفني، 2   . 122.ص.مرجع ساةق).-دراسة تحميمية مقارنة–طةيقاتها في الجساارالإدارية و تالدعو



ى ماوية:  الأول الفصل الإدارية الاستعجالية الدعو  
 

~ 62 ~ 
 

ة تنفيذ قرار الفمق، و ذلل  ةتحرره من دينه الضريةي، أو ةإكتتاةه أجلا ةالضريةة لكي يتجنّ
ض ة المعني، وذا من جهة لمتّسديد، صريطة أن يوافق عمي ذلل قاة من جهة و. الضراا

ص صراحة ةأن الطّعن في وذا القرار لا ي ى، فإن المصرع ن وقف تنفيذ قرار الفمق أخر
ص قرعميه نقول أن الطّعن الإستعجالي لا يو. المؤقّث ما إنّار الفمق المؤقّث، وكون ةخصو

ض  ض ةرف ص قرار القاة ة أجل التّسديد، لأنّه إذا قمنا العكس فإن القاضي ايكون ةخصو كتتا
ص صريح إذا أمر ةتأجيل أما إذا أمر ةمنح أجل التّسديد، . تنفيذ قرار الفمق، يكون قد خالف ن

     .             1 أعلاهفإنّه قد أجل تنفيذ القرار وفقا لما تقتضيه المادة المذكورة 

في المادة  ستقر عميه الإجتهاد القضااي في مجال الاستعجال الإداريامن ةين ما و

، أكّد 1985-12-28عن الفرفة الإدارية ةالمحكمة العميا ةتاريد  ، نجد قرار صدرالجةااية
ة عدم  متي كان التّدةير الاستعجالي يمتاس ةطاةع السرعة التي يتطمّةها«عمي أنّه  ء، وج الإجرا

ى الاستعجالية لمطّعن الإداري المسةق، و من ثم إعفاؤوا منه دون التقيد  إخضاع الدعو
ص عميه تحث طاامة الةطلان ةالمادة  ة المةاصرة،  445ةالأجل المنصو    من قانون الضراا

ضة الرامية إلي تأجيل يةالتّالي فإن قاضي الدرجة الأولي الذي صرح ةعدم قةول العرو
ة مخالفتها مقتضياث المادة  المتاةعة و المطالةة ةالفرامة لفاية حل النّساع في الموضوع، لسة

ة المةاصرة، قد أخطأ في  445   . 2 »فسير القانونتمن قانون الضراا

التي قضي فيها ةتوفّر عنصر الاستعجال في الميدان الجةااي،  أيضا من ةين الحالاثو

ة نجد الأ ة المتعمّقة ةقضية المدير الفرعي لمضراا مر المتضمن تأجيل تحصيل الضراا
ى كتاةة ضةط  ة عريضة مودعة لد ث انّه ةموج ةورقمة ضد صركة طوطال الجساار، حي

 سمالذي أمر ةمقتضاه رايس الفرفة الإدارية ةالمج 1985-02- 25المحكمة العميا ةتاريد 
ة المتاةعة عند فصمه في الق طينة،نالقضااي ةقس   ضايا الاستعجالية ةتأجيل تحصيل الضراا

  .  3 من أجمها طوطال الجساار لفاية حل النّساع في الموضوع

                                                             
  .102. ص. مرجع ساةق. المناسعاث الجةااية في التّصريع الجسااري. أمسيان عسيس 1
ءاث المناسعاث الضريةية في الجساار. فريجة حسين 2   .111. ص. 2008. دار العموم لمنّصر: عنّاةة. إجرا
  .101. ص. مرجع ساةق. الجةااية في التّصريع الجسااريالمناسعاث . أمسيان عسيس 3
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  : الفصل الأول

ه الأسةعجالية الأدادية   ماهية الدعو

ء ق ءاث المدنية واجا دقيقة ةأحكام إجرااية مفصمة و 09-08م الإدارية رقنون الإجرا
ء    .الاستعجال الإداريخاصة ةالمناسعاث الإدارية، من ةينها أحكام خاصة ةقضا

ث  ء حي يعتةر ذلل ةصكل قاطع قفسة نوعية و تطورا واما في إةراس أومية دور قضا
الأفراد المخاطةين ةتصرفاتها القانونية في تواسن العلاقة ةين الإدارة و ،الاستعجال الإداري

في سةيل  المساسلتحقيق المصمحة العامة، و ما ينجم عنها من تصادم ةين سعيهاوالمادية، و
ء الاستعجال حم أأن المصرع كان ينظّخاصة و. المصمحة الخاصة للأفرادذلل ة    كام قضا

ة مادفي المادة الإ ءاث المدنية القديموحيدة في قانون الإ ةدارية، ةموج  ،)مكرر 171(جرا
ص الاجتهاد و ةالإضافة إ   .ليف في وذا المجالالتألي نق

ء الاستعجال الإداعالج المصرع الجساارقد و ءاث ي أحكام قضا ري في قانون الإجرا
ة كم الإدارية الجديد،المدنية و ءث ةموج ة  ا معتةرا من المواد جا ث من الكتا ة الثّال في الةا

  " .في الاستعجال" الراةع تحث عنوان

  :تةعا لما سةق، يحيمنا التّساؤل حول 

ء؟ وما مفهوم وذا ا ة لقضا ء توافروا لانعقاد الاخما وي الصّروط الواج ص لقضا تصا
ة الاستعجال الإداري؟ و ما وي المجالاث التي يفطّيها من خلال اختصاصه المحدد ةموج

ءاث المدنية وقان   ؟الإداريةون الإجرا

ض في وذا الفصل ث كالأتي ،لذلل سنعر   :ثلاثة مةاح

ث الأول ء الاستعجالي الإداري: المةح   مفهوم القضا

ث الثّاني ى الإستعجالية الإدارية صروط: المةح   قةول الدعو

ث ث الثّال ء الإداري: المةح  حالاث الاستعجال أمام القضا
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  : الماحث الأول

  فواعد الإخةصاش في المواد الأدادية الإسةعجالية

رـة    ةـ كةي ص داخل الهرم القضااي الإداري، يكتسي أومي          إن موضوع توسيع الاختصا

ء ث السير الحسن لمقضا اـال  و .من حي ص من أوم المس      يعتةر وضوح و دقّة معيار الاختصا

ى فاعمية و اـ  والعوامل التي تحدد مد ةـ النّظ يـ     نجاع ةـة لمقاض ء ةالنّس اـاي، سوـا          م القض
  .1أو المتقاضي

ءاث المتعمّقة : مساال عديدة، مثلكما يتماصي و التّقاضي عمي درجاث، اختلاف الإجرا
ى و الطّعون الإدارية، دور ال ى الإداريةةالدعاو   .الد... قاضي يختمف في الدعاو

ص، أو كمو ء ةأنّهيمكن تعريف الاختصا سمطة الحكم : (ا يطمق عميه ولاية القضا
إلي عدم فقدان وذه السمطة يؤدي حاكم، وةمقتضي القانون في خصومة معينة منصورة أمام الم

ص   .الاختصا

ص، وي التي يجوس لها الفصو ة في قضية معينة و لالمحكمة التي لها الاختصا حس

ص معين   .2...)ن

ص القضااي الإداريو ءاث قد نظّم المصرع الجسااري الاختصا ، ضمن قانون الإجرا

ء الاستعجالي المدنية والإدارية، و ء ةأحكام قانونية جديدة ةما فيها تمل المتعمّقة ةالقضا جا
السمطاث لقاضي الاستعجال عديد من الصلاحياث وكما منح من خلال وذا القانون ال. الإداري

  .في مجال المادة الإدارية

ص عمي النّحو التّالي ث قواعد الاختصا   :تةعا لذلل، سوف نتناول في وذا المةح

ة الأول ص النّوعي و الإقميمي: المطم   .الاختصا
ة الثّاني   .يجال الإدارسمطاث قاضي الاستع: المطم

                                                             
  .250. ص. 2009. دار العموم لمنّصر و التّوسيع: الجساار. الوسيط في المناسعاث الإدارية. محمد الصفير ةعمي 1
  .63. ص. مرجع ساةق. القانون القضااي الجسااري. الفوثي ةن ممحة 2
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  : المضكا الأول

  الإخةصاش المّوعي و الأفكيمي

ص، وي القواعد التي تحدد ولا ة اختلافها، وقواعد الاختصا يأخذ ية المحاكم عمي حس

ص الهيااث القضااية صكمين   :اختصا

 ص نوعي ة خاصة عمي نوعية الجهة القضااية التي يجوس لها و: اختصا وو يترتّ
ة المادة التي وي أساس القضية  .الفصل في المناسعاث حس

 ص إقميمي  .1ةاعتةار مقر المحكمةدد ةمراعاة موطن الخصوم، ويح وو الذيو: اختصا

ص القضااي، عا ءاث المدنية و الإدارية، وجها قانون لكلا صكمي الاختصا ص الإجرا نصو

  :تصريعية و تنظيمية، تتمثّل في
  ولة 01-98القانون العضوي رقمالمتعمّق ةمجمس الد. 

  2المتعمّق ةالمحاكم الإدارية 02-98القانون رقم. 

ء الاستعجالي الإداري؟فكيف  ص المتعمّق ةالقضا   كان تنظيم قواعد الاختصا

  : دط الأولـفـال

  فواعد الإخةصاش المّوعي لكقاصي الإسةعجالي

ص النّوعي، القواعد التي تمنح لمجهاث القضااية صلاحياث  يقصد ةقواعد الاختصا

ص القاضي الإداري في الفصل في النّساع . الفصل في نوع من المناسعاث ووكذا يخت
أم إداري، وو المعيار  من أجل تكييف النّساع أنه عادي المعيار المعتمد ثحي. 3الإداري فقط

ااري لم يعرف النّساع نجد أن المصرع الجسو. العضوي يعتمد عمي أطراف المناسعة

                                                             
  .63. ص. مرجع ساةق. القانون القضااي الجسااري. الفوثي ةن ممحة 1
ة القانون العضوي رقم  1998-05-30مؤرخ في ال 01- 98القانون العضوي رقم  2  13- 11المعدل و المتمم ةموج

ص43 عددعممه، الجريدة الرسمية ةاختصاصاث مجمس الدولة وتنظيمه و، المتعمّق 2011يوليو  20المؤرخ في   ، .07.  

ص37 ية عددم الإدارية، الجريدة الرسمالمتعمّق ةالمحاك 1998-05-30المؤرخ في  02-98القانون رقم   ، .08 .  
ء الإداري( قانون المناسعاث الإدارية. خمّوفي رصيد 3 ص القضا ديوان : الجساار. الطّةعة الثّانية ).تنظيم و إختصا

  .311. ص. 2005. المطةوعاث الجامعية
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وو ما ، و- المعيار العضوي أو الصّكمي -الإداري، إلاّ أنّه يعتمد في تحديده عمي وذا المعيار

ص المادة  ءاث المدنية و 801و  800ةدا جميا و واضحا في ن الإدارية من قانون الإجرا
  . 1الجديد

ية، ةوصفها القاضي الإدارلممحاكم  العامة ةنظر المناسعاث الإداريةقد أسند الولاية و
        ة العامة، ثم مجمس الدولة ةوصفه قاضي اةتدااي و نهااي في حالاث محددة، العادي للإدار

ض في حالاث أخرىو   .2قاضي استاناف و نق

في التّصريع الفرنسي، القاعدة العامة أن المحاكم الإدارية الاةتدااية وي ذاث ولاية 

عن المحاكم اف الإدارية وي كهيااث استاناف لمقراراث الصادرة محاكم الاستانوعامة، 
حيانا و كجهة استاناف أالدولة كمحكمة أول و آخر درجة،و مجمس  الإدارية الاةتدااية،

ضوكجهة    .3نق

لما كان النّساع الاستعجالي من أنواع النّساع الإداري، فإن الأساس في تحديد قواعد و

ص النّوعي لمقاض ، )قاضي الموضوع(ي الاستعجالي، صأنه صأن القاضي الإداري الاختصا
  .يقوم عمي أساس المعيار العضوي

  الإخةصاش المّوعي لكمحاقل الأدادية: آولإ

ص القضااي لممحاكم الإدارية الكثير من التقمّةاث، ةد اية من محاولاث عرف الاختصا
ص و توسيع عتماد نظام الوحدة أو الاسدواجية حسم الصراع حول ا القضااية، انتقالا إلي تقمي

ء المحاكم الإدارية و تعويضها ةفرف، لينتهي إلي تقرير  ء أو إلفا المحاكم الإدارية، و كذا إةقا
ء محاكم إدارية كجهاث قضااية إدارية دنيا ء التي اإنصا ا نتهجه، تكريسا لاسدواجية القضا

المتعمّق ةالمحاكم  02-98قم ذلل ةإصدار القانون ر، و1996المؤسس الدستوري سنة 

                                                             
ى أن المصرع قد استعان أيضا ةالمعيار المادي الذي يعتمد عمي التصرف موضوع النّساع لتحد 1 يد ما إذا كان إداريا أم نر

المتضمن القانون  1988-01-12المؤرخ في  88- 01من قانون  56و  55مثال ذلل ما ورد في المادتين عادي، و

  .  التّوجيهي لممؤسساث العمومية و الاقتصادية
ة 2 ءاث(المةادئ العامة لممناسعاث الإدارية . مسعود صيهو   .200. ص. مرجع ساةق ).الهيااث و الإجرا
  .172. ص. نفس المرجع 3
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ة ذلل كمّه ة. الإدارية ءاث المدنية وثم أعق  الإدارية، ليةرون المصرع إصدار قانون الإجرا

ى الهياكل، وعن حرصه عمي تثةيث الاسدواجي   .1كذا القانونة القضااية عمي مستو

ءا عمي ذلل، نصث المادة الأولي من القانون و الإدارية المتعمّق ةالمحاكم  02-98ةنا

  .»...تنصأ محاكم إدارية كجهاث قضااية لمقانون العام في المادة الإدارية «: عمي

المحاكم الإدارية وي جهاث الولاية «: عمي 09-08من قانون  800نصث المادة و

  .العامة في المناسعاث الإدارية
ص ةالفصل في أول درجة ةحكم قاةل للاستاناف، في جميع القضايا التي تكون  تخت

ى المؤسساث العمومية ذاث الصةفة الإدارية طرفا لدولة، أو الولاية، أو الةمدية، ا أو إحد
  .»فيها

ء في المادة  ص المحاكم الإدارية كذلل ةالفصل « :من ذاث القانون أنّه 801كما جا تخت
  :في

ء القراراث الإدارية - ى إلفا ص المصروعية  دعاو ى فح ى التّفسيرية و دعاو و الدعو
 :القراراث الصادرة عن

 ى الولايةالولاية و المصالح غير الممر  .كسة لمدولة عمي مستو

 ى لمةمدية  .الةمدية و المصالح الإدارية الأخر

 ةفة الإداريةة ذاث الصساث العمومية المحميالمؤس. 

ء الكامل - ى القضا  دعاو

ص خاصة - ة نصو  .»القضايا المخولة لها ةموج

ص الساةقة قد عقو ص لممحاكم الإدارية، ومن ثم، فإن النّصو جعمتها دث الاختصا

  .2كجهاث الولاية العامة لمفصل في المناسعاث الإدارية، استنادا إلي المعيار العضوي

                                                             
ص القضااي لممحاكم الإدارية في القانون الجسااري«عةد الحميم ةن مصري،  1 ، العدد الراةع، مجمّة المفكّر. »تطور الاختصا

ص2009أفريل   ، .166.  
  .253. ص. مرجع ساةق. الوسيط في المناسعاث الإدارية. محمد الصفير ةعمي 2

ص، مختصة ةصفة  يقصد ص العام أن الجهة القضااية التي تتمتّع ةهذا النّوع من الاختصا ةعةارة الولاية العامة أو الاختصا

  .طةيعية، أولية أو مةداية ةكلّ النّساعاث

ء الإداري(قانون المناسعاث الإدارية . خمّوفي رصيد  ص القضا   .305. ص. مرجع ساةق). تنظيم و إختصا
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المادة ، و800/2لمصار إليها في المادة فأي نساع يكون أحد أطرافه الجهاث الإدارية ا

ءاث المدنية و 801/1 ى المصروعية من قانون الإجرا  الإدارية، و كان موضوعه أحد دعاو
ص المصروعية( ، أو تفسير، أو فح ء ص ةالفصل فيه المحكمة الإدارية)إلفا   .1، تخت

ص ةها نوعيا ةالتّالي فالقضايا الاستعجالية الإدارية، و المتعمّقة ةهذه القراراثو ، تخت
  .المحاكم الإدارية

  الإخةصاش المّوعي لمجكر الدولة: تاميا
ة 1996يعتةر مجمس الدولة مؤسسة دستورية استحدثها التّعديل الدستوري       ، ةموج

ة المعدل و 01-98القانون العضوي  عرفته المادة الثّانية من. 152المادة  المتمم ةموج

مجمس الدولة وياة مقومة لأعمال «: المتعمّق ةمجمس الدولة كالأتي 13-11القانون العضوي 
  .الجهاث القضااية الإدارية، و وو تاةع لمسمطة القضااية

  .حترام القانونيسهر عمي ا يتضمن توحيد الاجتماع القضااي الإداري في الةلاد، و
  .»رسته اختصاصاته القضااية ةالاستقلاليةيتمتّع مجمس الدولة حين مما

ة ، إلي ج2مجمس الدولة وو الهياة القضااية الوحيدة التي لها مهام غير قضاايةو ان
  .ا في وذه الدراسة وو مجمس الدولة كهياة قضاايةالمهام القضااية، و ما يعنين

ص مجمس الدولة، في المواد ختمجال ا 01-98العضوي  حدد القانون  09،10،11صا
ة المادالمعدلة و       تقاةمها المواد، و13-11من القانون العضوي  02 ةالمتممة ةموج

ءاث المدنية و ا 903، 902، 901 ث تتمثّل مهامه القضااية فيما لإمن قانون الإجرا دارية، حي
  : يمي

                                                             
ءث المادة  1 ء عمي المادة  802جا ءاث المدنية و الإدارية كإستثنا خلافا لأحكام  «: ةقولها 801و  800من قانون الإجرا

ص المحاكم العادية المناسعاث الأتية 801و  800المادتين    :أعلاه، يكون من اختصا
ى خاصة ةالمسؤولية الرام –مخالفاث الطّرق  ض الأضرار النّاجمة عن المناسعاث المتعمّقة ةكلّ دعو ة تعوي ية إلي طم

ى الولاياث أو الةمدياث أو المؤسساث العمومية ذاث الصةفة الإدارية   .»مركةة تاةعة لمدولة أو لأحد
ث يةدي رأيه في مصاريع القوانين 2 ص مجمس الدولة الجسااري، ةاختصاصاث استصارية في المجال التّصريعي، حي   يخت

من القانون العضوي  36 -12 - 04من الدستور، و المادة  119ير الأول، و وو ما نصث عميه المادة التي يةادر ةها الوس

  .المعدل و المتمم 98-01
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 ل درجةء، والتّفسير، وي: كقاضي أو ى الإلفا ص ةالفصل في دعاو تقدير المصروعية خت

، والهيااث العمومية الوطنية، القراراث الصادرة عن السمطاث الإدارية المركسية في
 .المنظّماث المهنية الوطنيةو

 ضكقاضي استاناف و ص مجمس: نق الأوامر الدولة كجهة استاناف للأحكام و يخت
ض في الأحكام الصادرة في آخر درجة  الصادرة عن الجهاث القضااية الإدارية، و كجهة نق

 .عن الجهاث القضااية الإدارية

ص النّوعي      لذلل، فإن مجمس الدولة يةقي جهة قضااية استثنااية ةالنّسةة للاختصا

  .1لمناسعاث الإداريةفي مجال ا

راث درة عن الإداافيما يتعمّق ةالتّداةير الإستعجالية المطموةة ضد القراراث الصو

ى الأستاذ  ة وقف تنفيذ قرار إداري صادر عن سمطة إدارية مركسية، فير    المركسية، كطم
ص في وذه الحالة يعود لمفرفة الإدارية ةالمحكمة العميا "ةصير ةمعيد"      ، أن الاختصا

ء في مثل وذا النّوع  جهة القضااية المختصة في الطّعن، كونها ال)مجمس الدولة حاليا( ةالإلفا
ء مرفوعة أمام الفرفة الإدارية ةالمحكمة العميا  ى إلفا من القراراث، صرط أن تكون دعو

  .2)مجمس الدولة حاليا(

ى أوكذا، و ء الإداري تكون قد ان المنظومة التّصريعية المنر عتمدث كما تعمّقة ةالقضا

ءاث المدنية الساةق، عمي معيار الحال  تصريعي مضمونه معيار عضوي   في قانون الإجرا
ص النّوعي لمجهاث القضااية الإدارية -صكمي-  800، وفقا لممادة يستند إلي تقرير الاختصا

ءاث المدنية و الإدارية   .من قانون الإجرا
ءاث المدنية و الإدارية الجديد أضافقد  ة  اأطراف قانون الإجرا ى ةموج       أخر

ى الإدارية، ألا و طرفا فيتصمح لأن تكون  801المادة    :ويالدعو
ى الولاية -  .المصالح غير الممركسة عمي مستو

                                                             
  .254.ص. مرجع ساةق. الوسيط في المناسعاث الإدارية. محمد الصفير ةعمي 1

 :أنظر اختصاصاث مجمس الدولة الفرنسي -
Rémy Schwartz, Myriam Kaczmarek, « La procédure contentieuse devant le juridiction 
administratif». La gazette, Avril 2004, p. p. 227. 228. 

ء المستعجل في الأمور الإداري. ةصير ةمعيد 2   .106. 105. ص. ص. مرجع ساةق. ةالقضا
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ى التّاةعة لمةمدية -  .المصالح الإدارية الأخر

 .1المؤسساث العمومية المحمية ذاث الصةفة الإدارية -

ص النّوعي لقاضي الاستعجال الإداري، يكون وو نفس  ص إليه، وو أن الاختصا ما نخم

ص النّوعي لقا ص ةين المحكمة الإدارية . ضي الموضوعالاختصا    و يةقي توسيع الاختصا
  .مجمس الدولة ةالنّسةة لمتّداةير الاستعجالية، استنادا إلي الجهة مصدرة القرار الإداريو

  : دط التّاميـفـال

  فواعد الإخةصاش الأفكيمي لقاصي الإسةعجال الأدادى

محاكم في مكان واحد، إنّما ينةفي أن تتوسع اليقتضي حسن سير العدالة عدم تركيس 

ء الإقميم   . عمي أرجا

ص النّوعي لممحاكم الإدارية ةالنّسةة لمقضايا  لذلل ةعدما تطرقنا إلي مسألة الاختصا

ء إليها ةالنّسةة  ث في معرفة المحكمة التي يتعين المّجو ة الةح الإستعجالية الإدارية، الأن يج
  .2لموقعها من إقميم الدولة

ة قواعد المقصود ةالا ص الإقميمي لممحكمة الإدارية، وي القواعد التي تحدد ةجان ختصا
ص النّوعي ةحكم وقوعها في الإقميم التّاةع لها و محدد قانونا   .3الاختصا

ى الاستعجالية الإدارية، فما يفهم من المادة و من قانون  917فيما يتعمّق ةالدعاو
ءاث المدنية و ص الإقميمي الإجرا      في المواد الاستعجالية الإدارية،الإدارية أن الاختصا

ص الإقميمي لممحكمة التي تةثّ في الموضوع   .وو داارة الاختصا

ص الإقميمي لممحاكم الإدو ارية عمي موطن المدعي كقاعدة عامة، يعتمد تحديد الاختصا

ةـ     عميه، و ةـ عمومي ةـ أو ويا ةـ إداري ى  الذي غالةا ما يكوـن جه رـ ث نصـث  أخ             ، حيـ

                                                             
  .254. ص. مرجع ساةق. الوسيط في المناسعاث الإدارية. محمد الصفير ةعمي 1
  .74. ص. مرجع ساةق. القانون القضااي الجسااري. الفوثي ةن ممحة 2
ء الإداري(قانون المناسعاث الإدارية . خمّوفي رصيد 3 ص القضا   .380.ص. مرجع ساةق). تنظيم و اختصا
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ءاث المدنية و 803المادة  يـ     «: الإدارية عميمن قانون إجرا ص الإقميم اـ دـد الاختص يتح

  . 1»من وذا القانون 38و  37لممحاكم الإدارية طةقا لممادتين 

ء العادي، نجدوا حددث و 38و 37الرجوع إلي المادتين ة المطّةقة أمام القضا

ص الإقميمي ع   : مي النّحو الأتيالاختصا
  ص الإقميمي لمجهة القضااية التي يقع في داارة اختصاصها إما قد يؤول الاختصا

 .موطن المدعي عميه

  عيأو لمجهة القضااية التي يقع في داارة اختصاصها آخر موطن، ةالنّسةة لممد   

 .الذي لم يكن له موطن معروف

 عي عميهم،ود المدص الإقميمي لمجهة القضااية التي يقع  في حالة تعد فيؤول الاختصا

 .2في داارة اختصاصها موطن احدوم

ءث المادة و ص عميها في المادة 804جا ء عمي القاعدة العامة المنصو      803، كاستثنا

ص الإقميمي   .3من نفس القانون المذكور أعلاه، المتعمّقة ةالاختصا
صوو ا مجمس الدولة، فإن اختصاصه أما عن ص وطني، و ختصا وذا استنادا لنصو

  :المعدل و المتمم في المواد الأتية 01-98قانونه العضوي 
  ةل و آخر درجة 09المادولة كقاضي أومجمس الد. 

  ةولة كقاضي استاناف 10المادمجمس الد. 

  ةض 11الماد  .كقاضي نق

                                                             
ص الطّةيعي كالأتي 36عرفث المادة  1    الذي يوجد   موطن كل جسااري وو المحل  «: من القانون المدني موطن الصّخ

ص الاعتةاري ، و»...ند عدم وجود سكن، يقوم محل الإقامة العادية مقام الموطنعفي سكناه الرايسي، و يعتةر موطن الصّخ

ص المادة  ة ن   .وو الذي يوجد فيه مركس إدارته 50حس
ءاث المدنية و الإدارية 38نصث عمي وذا الأخير المادة  2   .من قانون الإجرا
ة المادة  3 ءاث الواردة في المادتين  804ةموج ءاث المدنية و الإدارية، فصل المصرع ةين الاستثنا  9و  8من قانون الإجرا

ءاث المدنية، و ء العادي والتي تجمع ةين الحالاث التي يعود من قانون الإجرا ص لمقضا ء الإداري،فيها الاختصا ى لمقضا  أخر

ء الإداري ص القضا ءاث المدنية . عةد الرحمان ةرةارة. وذه المادة الجديدة تضمنث إلاّ ما يعود لاختصا صرح قانون الإجرا

  .490. ص. مرجع ساةق. الإداريةو
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مجمس الدولة وو وياة  ، أن1996من التّعديل الدستوري  152ةالإضافة إلي المادة 

من  03و يحدد مقر مجمس الدولة طةقا لممادة . مقومة لأعمال الجهاث القضااية الإدارية
القانون العضوي المذكور ساةقا ةمدينة الجساار مع جواس نقمه في الحالاث الاستثنااية 

  .1من الدستور إلي مكان آخر 93موضوع المادة 

ص النّوعي و الإقميمي لممحاكم في الأخير فإن طةيعة الاخ الإدارية وي من النّظام تصا

متي كان كذلل يجوس لمقاضي إثارته تمقاايا، كما لمخصوم إثارة الدفع ةعدم العام، و
ص في  ى، ووذا طةقا لما نصث عميه الاختصا من  807المادة أي مرحمة كانث عميها الدعو

ءاث المدنية وقانو ص النّوعي و الإقميمي لممحاكم الإدارية  «: الإدارية ةقولهان إجرا الاختصا
ص من أحد الخصوم في أية مرحمة كانث . من النّظام العام يجوس إثارة الدفع ةعدم الاختصا

ى ة إثارته تمقاايا من طرف القاضي. عميها الدعو   .2»يج

  : المضكا التّامي

ى   سكضاة فاصي الإسةعجال الأداد

ة قانون  ءاث المدنية و الإدارية، العديد  09-08لقد منح المصرع ةموج  المتعمّق ةالإجرا
تّخاذ تداةير لإدارية، التي تمكّنه من االسمطاث لقاضي الاستعجال في المادة امن الصلاحياث و

ءاث المدنية الساةق   .مؤقّتة غير تمل التي أصار إليها قانون إجرا

ة التّنويه أن ال ى الاستعجالية يتم لكن قةل التطرق لهذه الصلاحياث، يج فصل في الدعو

ء  ةواسطة التّصكيمة الجماعية المنوط ةها الةث في الموضوع، خلافا لما كان عميه القضا
وو رايس الفرفة كان يتم عن طريق القاضي الفرد والمستعجل في ظلّ القانون القديم، الذي 

ة القانون الجديد  ى وحد المصرع ح 09-08الإدارية المعنية، و ةموج ق التّقاضي في دعاو

                                                             
  .295. ص. 2003. دار الريحانة: الجساار. الطّةعة الأولي. النّظام القضااي الجسااري. عمار ةوضياف 1
ءاث المدنية و الإدارية. رةارةعةد الرحمان ة 2   .493. ص. مرجع ساةق. صرح قانون الإجرا
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ى الاستعجالية، إذ نصث المادة  يفصل  «: من وذا القانون عمي أنّه 917الموضوع و الدعاو

ى الموضوع   .1»في مادة الاستعجال ةالتّصكيمة الجماعية المنوط ةها الةث في دعو

النّظر في الد ى الاستعجالية ةتصكيمة جماعيةإن يعطي لتداةير الاستعجال أكثر  عو

ة، خاصة أنّه يسمح ةتوفّر رؤية ص ن سمطاث قاضي إلاّ أ. 2كافية حول النّساعاممة وتناس
  :الاستعجال تتقيد ةمةدأين وما

 لمتداد من تمل تّع قاضي الاستعجال ةسمطاث أكثر ايستةعد أن يتم: المةدأ الأو     
 .التي يتمتّع ةها قاضي الموضوع

 تّخاذ تداةير سمطاث قاضي الاستعجال إلاّ ةاسمح قتضاه لا تةم :المةدأ الثّاني     
ء في مواجهة القاضي الذي قرروا، أو  مؤقّتة، و التي وي خالية من قوة المحكوم فيه، سوا

 .3في مواجهة قاضي الموضوع

ءاث المدنية و الإدارية في مجال تنظيم سمطاث  إن المصرع الجسااري، وفقا لقانون إجرا

ء الاستعجالي قاضي الاستعجال الإدار ص الذي كان يعتري تنظيم القضا ي، حاول تدارل النّق
ءاث المدنية القديم، و الذي كان يقتصر عمي المادة  في المادة الإدارية في ظل قانون إجرا

ءث مقتضةة، مما  ،مكرر فقط 171 نظّمث تداةير الاستعجال في المادة الإدارية كما جا
  .جالانعكس عمي دور و عمل قاضي الاستع

  :4و يمكن حصر وذه الصلاحياث في الأتي
                                                             

ءاث المدنية و  «صونية ةن طيةة،  1 ء جديد قانون الإجرا ى الإدارية الاستعجالية و أوم التّطةيقاث المكرسة عمي ضو الدعو

ء الاستعجال الإداري، ،»الإدارية ، معهد العموم القانونية والإدارية، المركس الجامعي ةالوادي الممتقي الدولي الراةع ،قضا
  .2011مداخمة غير منصورة، مارس 

مساعدان اثنان ةرتةة قضاة عمي الأقل، من ةينهم رايس وتتصكّل المحكمة الإدارية من عدد من المستصارين، ثلاثة  -

المتعمّق  02-98من القانون رقم  03الجماعية، طةقا لممادة إذ لا تصح أحكامها إلاّ إذا صدرث عن وذه التّصكيمة . مستصار

ص المادة . ةالمحاكم الإدارية لا  «: المعدل و المتمم و المتعمّق ةمجمس الدولة عمي 01-98من القانون العضوي  34كما تن

ء كل منها    .»...يمكن لأية غرفة أو أية قسم الفصل في قضية، إلاّ ةحضور ثلاثة من أعضا
ى ماوية«فاطمة العرفي، 2 ء الاستعجالي الإداري، .»صروط رفعها  و الإدارية الاستعجالية الدعو الممتقي الدولي الراةع القضا

  .2011معهد العموم القانونية و الإدارية، المركس الجامعي ةالوادي، مداخمة غير منصورة، مارس 
ث ممويا 3 ء الاستعجال. حسين ةن الصّيد آ   .26. ص. مرجع ساةق. الإداري المنتقي في قضا
ء الإداري وي نفسها مجال تدخّل قاضي الاستعجال الإداري، و قد سةق الوقوف  4 نظرا لأن حالاث الاستعجال أمام القضا

ض في صرحها ث ساةق، فإنّنا سوف نقتصر عمي ذكر الصلاحياث دون الخو ة في مةح   .عندوا ةالصّرح ةإطنا
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كانث صلاحية قاضي الاستعجال الإداري قةل  :وفغ ةمفيخ القداداة الأدادية :آولإ

، مقيدة ةعدم عرقمة أو وقف تنفيذ القراراث الإدارية، إلاّ في حالاث 09-08صدور قانون 
، أو الفمق الإداري المنص ء ص عميها في المادة التعدي، أو الاستيلا         03مكرر 171و

  .من القانون القديم
ءاث المدنية والإدارية الجديد، فقد أصةح من سمطاث قاضي  أما في ظلّ قانون الإجرا

الاستعجال الإداري وقف تنفيذ القراراث الإدارية متي كانث ظروف الاستعجال مةررة، 
 .ومتي ظهر له صل جدي حول مصروعية القرار

ءاث : حماية الحدياة الأساسية اسةعجاليا :ياتام وذه الحالة إستحدثها قانون الإجرا

، سمح ةمقتضاوا لقاضي الاستعجال الإداري عند رفع 920المدنية و الإدارية في المادة 
، أن يأمر ةكلّ التّداةير الضرورية لممحافظة عمي الحرياث الأساسية المنتهكة  ء ى إلفا   دعو

ص  .المعنوية من قةل الأصخا

ه: تالتا ص المادة  :حالة الإسةعجال القصو من قانون  921نظّمث وذا الاختصا

ءاث المدنية و الإدارية، و أجاسث لقاضي الاستعجال ةأن يأمر ةكلّ تدةير يراه الإجرا

ما يمكن أن نسجمّه من ملاحظاث، أن المصرع قد ألفي صرط عدم المساس ريا، وضرو
ة المادة العام التي كانث سارية المالأمن ةالنّظام العام و من  03مكرر  171فعول ةموج

 . 1القديمالقانون 

  يمكن أيضا لقاضي الاستعجال في المادة الإدارية أن يأمر ةوقف تنفيذ القرار الإداري، 

ذـه الصـلاحية       يـ و ث نصـث عم ، أو الفمق الإداري، حيـ ء           في حالة التعدي أو الاستيلا
  . 921/02المادة 

ء القانون  ى غير التي تم ذكروا، تتميس ةأنّها لا  09-08كما جا الجديد ةسمطاث أخر
   ها من صرط الاستعجال، ةخلاف الحالاث الأولي يتصترط أو عمي الأقل خفّف المصرع ف

ة، تتمثّل وذه الحالاث فيالتي اصترطه فيها كصرط ج   :ووري و مؤسس لمطّم

                                                             
ءاث المدنية  «أمال،  حاحة عةد العالي، يعيش تمام 1 ءة في سمطاث القاضي الإداري الاستعجالي وفقا لقانون الإجرا قرا

  .140. ص مرجع ساةق،. »09-08والإدارية رقم 
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من أوم السمطاث المخولة لقاضي الاستعجال الإداري وي الأمر  :الةّداايد الةّحقيقية .1

ةالتداةير التّحقيقية في المقتضياث العامة، و قد أصار المصرع لهذه التّداةير عمي سةيل المثال 
 : لا الحصر، من ةينها

ث أجاس المصرع الجسااري لقاضي الأمور الإدارية المستعجمة،: الأمر ةإثةاث حالة -  حي
ة المادة  من وذا القانون عن طريق أمر عمي عريضة،  939إمكانية الأمر ةإثةاث حالة ةموج

حتّي في حالة عدم وجود قرار إداري مسةق، من خلالها يمكن له تعيين خةير لإثةاث الحالة 
المراد التحقّق منها، مثال ذلل الأمر ةإثةاث وجود أصفال، أو تعيين خةير لتقييم قيمة العتاد 

  .الد ...وجود ةالمصروعالم

ء تحقيق - ءاث : الأمر ةإجرا لمقاضي الاستعجالي الإداري سمطة الأمر ةأي من إجرا
ص المادة  ى، طةقا لن ءاث 09-08من قانون  940التّحقيق الضروري لمدعو ، قد تتمثّل إجرا

ء آخر  .1التّحقيق وذه في تعيين خةير، أو أي إجرا

دد أنع الجسااري  ما يمكن ملاحظته ةهذا الصءاث المدنية المصر ة قانون الإجرا ةموج

ض الصّروط التي كانث تقيد قاضي و الإدارية في التّداةير التّحقيقية قد تراجع عمي ةع
ص عميها المادة  ءاث  03مكرر 171الاستعجال لمنطّق ةها، و التي كانث تن من قانون إجرا

ث تم التخ ة وذا القانون عن المدنية، حي ض تنفيذ القراراث اع صرط عدممّي ةموج ترا
ء التّحقيقي يقتضي ذللالإدارية، و ض تنفيذوا مادام الإجرا   .2سمح له أن يعتر

ة المادة  :الإسةعجال في مادة الةّسايف المالي .2 إلي المادة  942نظّم المصرع ةموج
ءاث المدنية و  945 اث الجديدة وو من السمطالإدارية، الاستعجال التّسةيقي ومن قانون الإجرا

ءاث المدنية  .لقاضي الاستعجال الإداري، التي لم تكن موجودة ضمن قانون الإجرا

ص ةدوره جديد  :الصفقاةلإسةعجال في مجال أادال العقود وا .3 يعتةر وذا الاختصا
ءاث المدنية  ص عميه المصرع في قانون الإجرا ةالنّسةة لقاضي الاستعجال الإداري، لم ين

                                                             
ء 1  .»سمطاث القاضي الإداري الاستعجالي في الأمر ةإثةاث حالة و القيام ةتداةير التحقيق«، وسيمة مرسوقي، دريدي وفا

ء الاستعجالي الإداري، معهد العموم القانونية و الإدارية، المركس الجامعي ةالوادي، مداخمة غير  الممتقي الدولي الراةع القضا

   .2011منصورة، مارس 
ءة في سمطاث القاضي الإداري الاستعجالي  «حاحة عةد العالي، يعيش تمام أمال،  2 ءاث المدنية قرا وفقا لقانون الإجرا

ص. »09-08الإدارية رقم و   .142. مرجع ساةق، 
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ث سمحث ةأن يأمر قاضي الاستعجال  946أصارث إليه المادة  الممفي، من القانون الجديد، حي

 .العقد مةاتّخاذ التّداةير المناسةة و لو قةل إةرا

ءاث المدنية لهذا النّوع  :الإسةعجال في المادة الجاائية .4 كذلل لم يصار في قانون الإجرا

ص، أما في قانون  ص 948مادة فقد نصث عميه ال 09-08من الاختصا ، و ينحصر اختصا
ءاث الوقتية التي من صأنها الحفاظ عمي حق المكمّف  القاضي في المادة الجةااية في الإجرا

ى و لا يمتد إلي جوور النّساع، و ةالتّالي  ةالضريةة من جهة، و حق الإدارة من جهة أخر
ء المستعجل وي المحافظة عمي المراكس ال ث نظام القضا قانونية لأطراف فالفاية من إحدا

 .1الدعوى

ما نلاحظه أن المصرع لم ينظّم الاستعجال الجةااي ةالتّفصيل الذي عهده ةالنّسةة لةاقي 
ى    !الاختصاصاث الإستعجالية الأخر

  

  

  

                                                             
ء صيعاوي،  1 ى الاستعجالية الجةااية ووقف التنفيذ«وفا ء الاستعجالي الإداري، معهد . »الدعو الممتقي الدولي الراةع القضا

  .2011العموم القانونية و الإدارية، المركس الجامعي ةالوادي، مداخمة غير منصورة، مارس 
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  : الماحث التّالث

  في الأمود الإسةعجالية الأدادية الضّعم ضدف

ة احترام الأحكام القضااية وإن الحاجة إلي استقرار الحقوق لأصحاةها ي عدم ستوج
أكثر  غير أنّه. فيها ةصفة قانونيةفصل إتاحة الفرصة لتجديد النّساع في القضايا التي تم ال

ء، ولتحقيق العدالة، لم يكتفي المضمانا لحقوق المتقاضين و ء إلي القضا كذا صرع ةجعل المّجو
ءاث التّقاضي في متناول الجميع ة 1إجرا    ، ةل جعل حق التّقاضي عمي درجتين، مما يترتّ

لم ينصفه، جاس له أن ودل عمي وذا المةدأ أنّه متي صدر حكم عمي متقاضي و رآه غير عا
ء المقضي فيه يطرح النّساع من جديد لإعادة         وكذا ةرسث فكرة الطّعن و. النّظر في الصّي

  .2في الأحكام القضااية

ث الموضوع  ث الصّكل، أو من حي يهدف الطّعن إلي مراجعة الحكم المطعون فيه من حي

ة يتعمّق ةالقانون، أو ةتقدير الوقااع ةر الطّعن وسيمة قانونية تعةر عن عدم كما يعت. لسة

ء المحتممة   .3رضي الخصوم عن الحكم الصادر في حقّه، و يحميه من الأخطا

منها التّصريع ث الطّعن في الأحكام القضااية، ولذلل فقد أقرث معظم التّصريعا

ء تمل المواعيد أو اقد حصر طرقه وحدد مواعيده، والجسااري، ف ء تمل ةانقضا الطّرق، ستيفا
ء ة احترام الحكم الصادر من القضا   .وج

                                                             
ص المادة  1 ءسواسية أمام الكل ...«: من الدستور عمي 140/2تن طةقا لذلل نصث ... وو في متناول الجميع، و»القضا

ءاث المدنية و 03/1المادة  ء لمحصول : الإدارية من قانون الإجرا ى أمام القضا ص يدعي حقّا رفع دعو       يجوس لكلّ صخ

  ...عمي ذلل الحق و حمايته
        ة قضااية مصكّمة تصكيلا قانونيا، وو كلّ قرار يصدر في إطار القوانين الإجرااية، من طرف ويا :الحكم القضااي 2

ء كان صادر في موضوع الخصومة أو متفرعا منها و تعتةر من ةين الأحكام . في خصومة قضااية رفعث أمامها، سوا

  . القضااية الأوامر الإستعجالية

ءاث المدنية و الإدارية. خميل ةوصنةورة      .286. ص. مرجع ساةق . الوسيط في صرح قانون الإجرا
  .307. ص. نفس المرجع 3
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ة الراةع في قانون  ث أولي المصرع لطرق الطّعن أمام الجهاث القضااية الإدارية الةا حي
ءاث المدنية و الإدارية، وذلل في المواد  ، و قسمها إلي طرق الطّعن 969إلي  949الإجرا

ى غير عاد   .عتةاراث معينةيقوم أساسه عمي اية، وفق تقسيم تقميدي العادية، و طرق أخر

ى قةل و ء نظر الدعو نظرا لأن الهيااث القضااية الإدارية قد يصدر عنها أحكاما أثنا

ى  الحكم في موضوعها كميا أو جسايا، فهي لا تنهي ةها الخصومة، فيثور التّساؤل حول مد
  قاةمية وذه الأحكام لطرق الطّعن؟

جواس الطّعن، إلاّ أن المصرع المصري أورد الأصل في مثل وذه الأحكام وو عدم 
ءاث عمي وذا الأصل في المادة  ض الاستثنا من قانون المرافعاث، و من ةينها الأحكام  212ةع

كما أن ما يصدر . 1الوقتية و الاستعجالية، فيجوس الطّعن فيها متي كانث قاةمة لمتّنفيذ الجةري
انث وقتية و لا تمس ةأصل الحق، إلاّ أنّها عن قاضي الأمور المستعجمة من أوامر و إن ك

   تةقي قراراث قضااية ةالمعني القانوني، لذا فإن طرق الطّعن فيها وي الطّرق المرسومة 
  .2في القانون

        المتعمّق ةالعدالة الإدارية،  597-2000أما المصرع الفرنسي في القانون الجديد رقم 
ة المادة و ض 523/1ةموج ض الأخر أخضع ةع لا يجوس  الأوامر الاستعجالية لمطّعن، و الةع

ءاث المدنية و. الطّعن فيها ة قانون الإجرا          سايره في ذلل المصرع الجسااري ةموج
ء الإداري قاةمة لمطّعن و الإدارية، إذ لم يجعل كل الأوامر الاستعجالية الصادرة عن القضا

  .فيها
  :ث ةالتطرق إليسوف نوضح ذلل من خلال وذا المةحو

ة الأول   .طرق الطّعن العادية: المطم
ة الثّاني   .طرق الطّعن غير العادية: المطم

                                                             
ء الخامس. موسوعة المرافعاث المدنية و التّجارية. أنور طمةة  1 . دون سنة نصر. صركة جلال لمطّةاعة: العامرية. الجس

  .132. ص
ء المستعجل ةين النّظرية و التطةيق. طارق سيادة 2    .89. ص. مرجع ساةق. القضا

Art 523/1 du code de justice administrative :« Les décisions rendues en application des L521/1 , 
L521/3, L521/4, et L522/3 sont rendues en dernier ressort…». 

ث ممويا ء الاستعجال الإداري. حسين ةن الصّيد آ   .158. ص. مرجع ساةق. المنتقي في قضا
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  : المضكا الأول

  ةـعاديـم الـعضّدف الـض

ة عميها، نـ ألاّ    لمحكم القضااي آثار خطيرة أومها الحجية و ما يترتّ دـ م لذلل كان لاة
    اـنون، و كوـن أن اـدئ الق يستقر الحكم إلاّ ةعد أن يكون مطاةقا لمحقيقة و لمقتضياث و مة

ة أو أن يخطأ في إصدار حكمه لذلل . القضاة ةصر غير معصومين من الخطأ فيمكن أن يصي
يـ  ى أن القاض ة    كان لساما إتاحة فرصة أكةر لمفرد لتّظمّم من وذا الحكم، إذا رأ دـ جانـ ق

ة والص ةوا ة ةأحد العيو ء حكمه مصو نـ        .جا رـق الطّع رـع ط رـ المص هـ أق ءا عمي اـ           ةن
  .1في الأحكام

ة لأحد وذه الطّرق ألا وقد خصصنا وو   .طرق الطّعن العادية: ويذا المطم

طرق الطّعن العادية وي التي يطرح فيها الطّاعن نساعه من جديد أمام جهاث الهيااث 

الأعمي من الجهة التي صدر عنها الحكم المطعون فيه، أوم خصااصها مةدايا وقف القضااية 

  .2تنفيذ القرار القضااي المطعون فيه

ءاث المدنية و الإدارية في المواد          نظّمها المصرع الجسااري في قانون الإجرا

ص لها أحكام و ق955إلي  949   .صةاعد خاو، و تصمل الاستاناف و المعارضة و خ

  

  

  

                                                             
ءاث . خميل ةوصنةورة 1   .312. ص. مرجع ساةق . المدنية و الإداريةالوسيط في صرح قانون الإجرا

ة منه ة منه، أو أكثر مما طم أو قد يحكم . قد يخطأ القاضي إما في تقدير الوقااع، أو تطةيق القانون، أو قد يحكم ةما لم يطم

  .ةأسانيد و وثااق غير صحيحة

ء الإداريطرق الطّعن العادية و غير العادية في الأحكام و القراراث الص. يوسف دلاندة ء العادي و القضا . ادرة عن القضا

  . 03. ص. 2009. دار وومة: الجساار. الطّةعة الثّانية
ءاث القضااية الإدارية. محمد الصفير ةعمي 2   .202. ص. مرجع ساةق .الوجيس في الإجرا
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  :دط الأولـفـال

  اغـعم االإسةئمـضّـال

المظهر العممي لمةدأ ق الطّعن في الأوامر القضااية، ويعتةر الطّعن ةالاستاناف أوم طر

ء حكم صادر عن المحكمة، والتّقاضي عمي درجتين، يهدف إلي مراجعة  يكون أمام أو إلفا
  .1محكمة الدرجة الثّانية

ء الإداري،و ص ةه مجمس الدولة، طةقا لممادة  في القضا من  902فإن الاستاناف يخت
ءاث المدنية والإدارية، وقانون  المعدل  01-98القانون العضوي  من 10المادة الإجرا

  .المتمم، المتعمّق ةمجمس الدولةو

وكذا وضع القانون القضااي الجسااري قاعدة عامة، تكون ةمقتضاوا جميع القراراث و

  .2عن المحاكم الإدارية قاةمة لمطّعن ةالاستاناف أمام مجمس الدولة الصادرة

ءاث المدنية و الإدارية لم يخضع وامر كل الأ إلا أن المصرع في قانون الإجرا

ض منها فقط   .الاستعجالية الإدارية لمطّعن ةالاستاناف، و إنّما الةع

  الأوامد القااكة للإسةئماغ: آولإ

ص عميه في المادتين  ة ما وو منصو ، فإن الأوامر الصادرة طةقا 938و 937حس

ةالاستاناف أمام مجمس من نفس القانون قاةمة لمطّعن  924، و المادة 920لأحكام المادة 
  :يقصد ةها الأوامر الاستعجالية التّاليةالدولة، و

ق ذكره، يمكن لقاضي كما سة: الأوامد الإسةعجالية في مادة الحدياة العامة -1

ة المتضمن وقف تنفيذ قرار إداري، أن يأمر ةكلّ  الاستعجال الإداري عندما يفصل في الطّم
      . التّداةير لممحافظة عمي الحرياث الأساسية المنتهكة، متي توافرث عناصر الاستعجال

 .3تكون الأوامر الصادرة في وذا الصّأن قاةمة لمطّعن ةالاستانافو

                                                             
ص المادة  1 ءاث 332تن ء الحكم الصادر عن  «: الإداريةالمدنية و من قانون الإجرا يهدف الاستاناف إلي مراجعة أو إلفا

  . »المحكمة 
ءاث القضااية الإدارية. محمد الصفير ةعمي 2   .203. ص. مرجع ساةق .الوجيس في الإجرا
ءاث المدنية و الإدارية. عةد الرحمان ةرةارة 3   .474. ص. مرجع ساةق. صرح قانون الإجرا
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ة المادة كما أج الإدارية، الطّعن  العدالةمن قانون  523/1اس المصرع الفرنسي ةموج
تّخاذ التّداةير الضرورية الأوامر الاستعجالية المتعمّقة ةاةالاستاناف أمام مجمس الدولة في 

يوما من يوم  15عمي أن يرفع استاناف تمل الأوامر في أجل . لحماية الحرياث الأساسية
ة 48فصل فيها في أجل التّةميغ، و ي   .1ساعة من يوم رفع الطّم

ءاة المدمية  924الأوامد الإسةعجالية الممصوش عكيها في المادة  -2 مم فاموم الأجدا
 :حالتينةين في وذه المادة نميس و :الأداديةو

ة عندما - ض الطّم لا يتوفّر عمي عنصر الاستعجال أو كان غير مؤسس،  حالة رف

ة ض ةأمر مسة  .فيرف

ص النّوعي لقاضي الاستعجال - ء ةعدم الاختصا  .حالة القضا

ءاث المدنية و  938في واتين الحالتين طةقا لما نصث عميه المادة  من قانون الإجرا
  .الإدارية فهما قاةمتين لمطّعن ةالاستاناف

ة المادة  :الأوامد الصاددة في مادة الةّسايف المالي -3 ءاث  942حس من قانون الإجرا

ى في الموضوع،  المدنية و الإدارية، فإنّه لمقاضي أن يمنح تسةيقا ماليا لمداان الذي رفع دعو
ءا عمي المادة . ما لم يكن ونال نساع جدي حول الدين من وذا القانون يجوس  943و ةنا

 .الطّعن ةالاستاناف في مثل وذه الأوامر

  اول الضّعم االإسةئماغسدوض ف: تاميا

        لقد خول المصرع الفصل في الطّعن ةالاستاناف ضد الأوامر الاستعجالية الصادرة 

ة توفّر . عن المحكمة الإدارية و المذكورة أعلاه إلي مجمس الدولة و لقةول وذا الطّعن يج
المتعمّق مم والمعدل والمت 01-98لمقانون العضوي  مجموعة من الصّروط المقررة طةقا

ءاث المدنية وةمجمس الدول   :، و تتعمّق ةـ09-08الإدارية ة، و لقانون الإجرا

                                                             
1 «Les ordonnances rendues dans le cadre du référé  liberté relèvent de l’appel qui doit être formé 
directement devient le conseil d’Etat dans un délai de quinze jour suivant leur notification. En ce 
cas, le président de selon de contentieux du conseil d’Etat statue dans un délai de quarante huit 
heurs». (Art 523/1 alinéa 2 du code de justice administrative). Rémy Schwartz, Myriam 
Kaczmarek, « La procédure contentieuse devant le juridiction administratif». Op.cit. p. 222.   
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ى الدرجة فحقّ الطّعن ةالاستاناف مقرر لمذين كانوا خ: المسةآمغ )1 صوما عمي مستو
المتدخّل أو المتدخّمين  –المدعي عميه أو المدعي عميهم  –المدعي أو المدعين : ومالأولي و

ص الأومية إذا استعاد أوميته و لذو –لممدخل أو المدخمين في الخصام  –صام في الخ  يلناق
 .1الحقوق

إن محل الاستاناف أمام مجمس الدولة وو القراراث الصادرة عن  :محل الإسةئماغ )2

وو الأوامر الصادرة  المحاكم الإدارية، و من ثم فمحل الاستاناف في الأوامر الاستعجالية
 .2 عن المحكمة الإدارية

ءاث المدنية  950حددث المادة  :ميعاد الإسةئماغ و الفصل فين )3 من قانون الإجرا

ص  15الإدارية أجل الاستاناف ةالنّسةة للأوامر الاستعجالية ةـ و يوما، ما لم توجد نصو
سمي، وخاصة يقصد ةهذا الأخير طةقا ة، من تاريد التّةميغ الرمن قانون  406لمماد

ة محضر قضااي ءاث المدنية و الإدارية ةأنّه التّةميغ الذي يتم ةموج  .3الإجرا

يعتةر وذا الأجل من النّظام العام لا يجوس، ةل لا يحقّ لممتقاضي الذي فاته أجل و

ءاث التي ممارسة الطّعن ةالاستاناف، أو أن يتذرع  ص عميها القانةأي عذر، عدا الاستثنا ون ن
  .4صراحة

طاةعها في الأوامر الاستعجالية، نظرا ل يوما لرفع الطّعن ةالاستاناف 15مهمة  حددثو
في الاستاناف في وذه  قاةل حدد أجل الفصلمالاستعجالي، لذلل فإن المصرع ةالالمؤقّث و

  :وي تختمف من أمر لأخر عمي النّحو الأتيالأوامر، و

                                                             
ص المادة  1 ءاث المدنية و الإدارية 335تن ص الذين كانوا خصوما «: من قانون الإجرا حقّ الاستاناف مقرر لجميع الأصخا

ى الدرجة الأولي، أو لذوي حقوقهم ة  .عمي مستو ى الدرجة الأولي ةسة ص الذين تم تمثيمهم عمي مستو كما يحقّ للأصخا

ة ذلل ص الأومية، ممارسة الاستاناف إذا سال سة   .»...نق
ص عمي 949المادة  2    .»...يرفع الاستاناف ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية...  «:تن
اـل فتحي 3 يـ الأوامر «،إدريس كم نـ ف اـلية الإداريةطرـق الطع معهد العموم القانونية و الإدارية، المركس  .»الاستعج

  .2011الجامعي ةالوادي، مداخمة غير منصورة، مارس 
ء العادي وطرق الطّعن العادية و غير العادية في الأحكام و القرا. يوسف دلاندة 4 ء الإداريراث الصادرة عن القضا . القضا

  .04.ص. مرجع ساةق
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ء في المادة  - ءاث المدنية و الإدارية، أن أجل الفصل 937/2جا     من قانون الإجرا
                 في الاستاناف المرفوع ضد الأوامر الاستعجالية المتعمّقة ةالحرياث الأساسية، 

 .ساعة) 48(وو ثماني و أرةعون 

   جل الفصل من نفس القانون، صهر واحد لأ 938عمي خلاف ذلل حددث المادة و -

ص  ى الاستعجال، أو ةعدم الاختصا ض دعو في الطّعن في الأوامر الاستعجالية المتعمّقة ةرف
 .النّوعي، و وو أجل أطول مقارنة ةالأجل الساةق

ص المادة  - ، نجد أن 943أما الأوامر الصادرة في مادة التّسةيق المالي، فةالرجوع إلي ن
 ،الطّعون المرفوعة ضد وذه الأوامر، تاركا الأجل مفتوحاالمصرع لم يحدد أجلا لمفصل في 

 .1ةالتّالي منح سمطة تقديرية لقاضي الاستعجال في وذا المجالو

ة عريضة استاناف  :سقل عديصة الإسةئماغ )4 يرفع استاناف الأمر الاستعجالي ةموج

افه، تتضمن مجموعة من الةياناث تتعمّق ةالأطراف، رقم و تاريد الحكم المراد استان
ى، و كذا وقااعها، و أوجه الطّعن ةالاستاناف ءاث التي مرث ةها الدعو  .2الإجرا

لدولة، إلاّ ةالنّسةة لمدولة أيضا ضرورة توقيعها من طرف محامٍ مقةول أمام مجمس او

ص المعنوية العامة المذكورة في المادة و   .8003الأصخا

ة أن تكون عريضة الاستاناف مكتوةة ةالمّفة و    العرةية، و ترفق ةنسخة طةق الأصليج

ى الاستاناف ترفق أيضا و ،من حكم المحكمة الإدارية، و كذا نسد متساوية لعدد أطراف دعو
  .ةالمستنداث و الوثااق المدعمة للاستاناف

يتم تسجيل العريضة أمام أمانة رااسة مجمس الدولة، مع دفع رسم قضااي، و تسميم 
  .4لدفعالمستأنف وصل يةين وذا ا

                                                             
اـل  1 اـلية الإدارية«،فتحيإدريس كم يـ الأوامر الاستعج نـ ف رـق الطع   .مرجع ساةق. »ط
ء العادي وطرق الطّعن العادية و غير العادية في الأحكام و القرا. يوسف دلاندة 2 ء الإداريراث الصادرة عن القضا . القضا

  .164. 163. ص.ص. مرجع ساةق
ص المادة  3 ءاث المدنية و الإد 905تن ض و الطعون تحث طاامة عدم القةول،  «: اريةمن قانون الإجرا ة أن تقدم العراا يج

ص المذكورة في المادة  ء الأصخا ى مجمس الدولة، ةاستثنا   .  »أعلاه 800من طرف محامٍ معتمد لد
ء  طرق الطّعن العادية. يوسف دلاندة 4 ء العادي و القضا و غير العادية في الأحكام و القراراث الصادرة عن القضا

  .165. 164. ص. ص. مرجع ساةق. الإداري
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  : دط التّاميـفـال

  ةـادصـعم االمعـالضّ

جيس لمطّرف المحكوم عميه غياةيا أن وو أحد طرق الطّعن العادية، يالطّعن ةالمعارضة 

ءا س الجهة القضااية التي أصدرته، ويطعن في ذاث الحكم أو القرار، و تكون أمام نف وذا ةنا
ص المادة  ءاث 953عمي ما ورد في ن   .1الإداريةالمدنية و من قانون الإجرا

إذا لم يحضر «: من نفس القانون، الحكم الفياةي عمي النّحو الأتي 292حددث المادة 
   .2»المدعي عميه أو وكيمه أو محاميه، رغم صحة التّكميف ةالحضور، يفصل القاضي غياةيا

  ول يجوس الطّعن ةالمعارضة في الأوامر الاستعجالية؟ :ونا وو السؤال المطروحو

ى جواس الطّعن كلٌّ من القانون المّةناني، و القانون المصري نصا صراحة عمي مد

  .ةالمعارضة في الأوامر الاستعجالية

ث نصث المادة  قاضي «: من قانون أصول المحاكماث المدنية المّةناني عمي 586حي

ض   .3»الامور المستعجمة لا يقةل الاعترا

ة القانون  385المادة و يق من نطاق من القانون المصري، فض 1962لسنة  100ةموج

ة فيها الحكم عمي وجه السرعة، الطّعن ةالمعارضة        ،و ألفاوا ةالنّسةة لممواد التي يوج
  .4المواد المستعجمةو

ءاث المدنية القديم عمي المعارضة ص في قانون الإجرا         أما المصرع الجسااري فمم ين
ص يمنع من ذلل، مما يحيمنا إلي القواعد  في الأوامر الاستعجالية، و ةالمقاةل لا يوجد ن

نصث عمي عدم جواس المعارضة في الأوامر الاستعجالية  188/2 العامة، فنجد المادة

                                                             
ص المادة ت 1 ءاث المدنية و الإدارية 953ن تكون الأحكام و القراراث الصادرة غياةيا عن المحاكم  «: من قانون الإجرا

  . »ضةالإدارية، و مجمس الدولة قاةمة لممعار
ءاث القضااية الإدارية. محمد الصفير ةعمي 2   .216. ص. مرجع ساةق .الوجيس في الإجرا
ء المستعجل ةين النّظرية و التطةيق. طارق سيادة 3   .89. ص. مرجع ساةق. القضا
ديوان المطةوعاث  :الاسكندرية. التّعميق عمي قانون المرافعاث في المواد التّجارية و الإدارية. عةد الحميد المنصاوي4

  .401. ص. دون سنة نصر. الجامعية
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ة  ء العادي، إلاّ أن وذه المادة مستةعدة في المواد الإدارية ةموج          الصادرة عن القضا
ص يفيةقي الإ. 11مكرر 171المادة  منع الطّعن ةالمعارضة،       صكال مطروح كون لا يوجد ن

ص يجيسوا في الأوامر الاستعجاليةو   .في ذاث الوقث لا يوجد ن

ءاث المدنية و الإدارية و يتطرق ةدوره لهذه الحالة، لكن لم  09-08في قانون الإجرا

نجد أن محل الطّعن ةالمعارضة وو حكم أو قرار قضااي غياةي، و ما  954ستقراانا لممادة ةا
ص وذه المادة، لاستعجال فهو أمر استعجالي، ويصدر عن قاضي ا         وو لم يرد ضمن ن

  .مما يفهم أن الطّعن ةالمعارضة في الأوامر الاستعجالية وو أمر مستةعد
ءاث أن المعا "Patrik Houalet"نؤيد رأي الفقيه و ءم مع الإجرا رضة ةطةيعتها لا تتلا

  .2الاستعجالية

  : المضكا التّامي

 اديةـم غيد العـعـدف الضّـض

وي لا تُقةل إلاّ إذا استند ي النّوع الثّاني لطرق الطّعن، وطرق الطّعن غير العادية و
ة التي حددوا القانون ة من الأسةا   طرق الطّعن غير العادية  تختمف. الطّاعن فيها إلي سة

عن طرق الطّعن العادية، كونها ليسث لها أثر موقف لتنفيذ الأحكام أو القراراث طيمة مهمة 
ص القانون عمي خلاف ذلل   .الطّعن، ما لم ين

إلي المادة  956قد نظّم المصرع وذه الطّرق أمام الجهاث القضااية الإدارية، في المادة و
ص تحيل عمي القواعد العامة من قانون الإجرا 969 ءاث المدنية و الإدارية، و وذه النّصو

ة الأول، المتعمّقة ةطرق الطّعن غير العادية السارية حيال جميع الجهاث  الواردة ةالكتا
  .3القضااية

  

                                                             
ث ممويا 1 ء الاستعجال الإداري. حسين ةن الصّيد آ   .166. 165. ص.ص. مرجع ساةق. المنتقي في قضا
ى إيقاف تنفيذ القراراث الإدارية« عادل مستاري،  2 ص. »دعو   .160. مرجع ساةق، 
ءاث . محمد الصفير ةعمي 3   .224. ص. مرجع ساةق .القضااية الإداريةالوجيس في الإجرا
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  : الأولالفدط 

  الةمار أعادة المّضد

ءاث  390التماس إعادة النّظر عرفته المادة  ية و الإدارية ةالنّظر المدنمن قانون الإجرا

يهدف التماس إعادة النّظر إلي مراجعة الأمر الاستعجالي، أو الحكم أو  «: قولهاإلي ودفه ة
ء المقضي ةه، والقرار الفاصل في الموضوع  ذلل لمفصل فيه من جديد من الحااس قوة الصّي

ث الوقااع و القانون   .»حي

ءاث المدنية القديم ف ء في ظلّ قانون الإجرا      إن الأوامر الاستعجالية يجوس فيها المّجو

         ستاناف الأوامر التي لا تقةل الطّعن ةالالا يمجأ إليه إلاّ في الطّعن ةالتماس إعادة النّظر، و إلي
  .المعارضةو

ءاث المدنية و الإدارية فنرى أنّه ةدوره أجاس الطّعن ةالتماس إعادة وفي قانون الإجرا
يتعمّق ذلل ةالأوامر التي أصدرث الأمر المطعون فيه، والنّظر أمام نفس الجهة القضااية 

       أما الأحكام الصادرة . الصادرة عن مجمس الدولة، كونها لا تخضع للاستاناف أو المعارضة
قاةمة لطّعن ةالطّرق  طّعن فيها ةالتماس إعادة النّظر، كونهاعن المحاكم الإدارية فلا يجوس ال

ص المادة  وذا ما يمكنالعادية، و ءاث المدنية ومن ق 966أن نفهمه من ن الإدارية انون الإجرا
  .»لا يجوس الطّعن ةالتماس إعادة النّظر إلاّ في القراراث الصادرة عن مجمس الدولة«: ةقولها

ء إلي وذا الطّريو ى حالاته التي وردث المّجو ة توفّر إحد     ق من طرق الطّعن يستوج
  :تتمثّل فيمن القانون أعلاه، و 967المادة عمي سةيل الحصر في 

ءا عمي وثااق مسورة مقدمة إليه لأول مرة -  .صدور قرار مجمس الدولة ةنا

ة عدم تقديم وثيقة قاطعة كانث محتجسة عند الخصم -  .الحكم عمي خصم ةسة

ة تق  ة المادة يج في أجل صهرين من تاريد التّةميغ  968ديم التماس إعادة النّظر حس
  .الرسمي لمقرار، أو من تاريد اكتصاف التّسوير، أو من تاريد استرداد الوثيقة المحتجسة

ض الافتتاحية، وتخضع عريضة التماس إعادة النّظر وذا و ة لصكل ساار العراا يج
  .1 أو ممن تم استدعاؤه تقديمها ممن كان طرفا في الأمر،

                                                             
ءاث المدنية و الإدارية 394، و المادة 391المادة : أنظر  1   .من قانون الإجرا
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       لا يجوس التماس إعادة النّظر من جديد إعادة النّظر ليس له أثر موقف، والتماس و
ى الالتماس   .1في القرار الصادر في دعو

  : التّاميدط ـفـال

ص الغيد خادث الخصومة   اعةدا

        يخول لكلّ ذي مصمحة لم يكن طرفا  وو ةدوره أحد طرق الطّعن غير العادية،و

  .في الخصومة، الطّعن في الحكم أو القرار الصادر إذا كان من صأنه أن يمحق ضررا ةه

ءاث المدنية و الإدارية ةقولها 960نصث عميه المادة  يهدف  «: من قانون الإجرا

ء الحكم أو القرا ض الفير خارج الخصومة إلي مراجعة أو إلفا ر الذي فصل في أصل اعترا
ث الوقااع و القانون   .»الموضوع، و يفصل في القضية من جديد من حي

ة أن تكون لمطّاعن  لا يقةل وذا الطّعن إلاّ ممن لم يكونوا أطرافا في الخصومة، و يج
رفع وذا الطّعن أمام ي. مصمحة مادية أو معنوية، مستقمّة عن مصمحة أطراف الخصومة

  .2ي صدر عنها القرارالجهة القضااية الت

ض في المواد  960من خلال المادة و أعلاه، نفهم أن الأحكام و القراراث القاةمة للاعترا

  .الإدارية وي تمل الفاصمة في أصل النّساع

الصّرط  ةما أن الأوامر الإستعجالية الصادرة عن الهيااث القضااية الإدارية المختصة،و

ض الفير  الأساسي فيها وو عدم مساسها لأصل الحق أي لأصل الموضوع، لذلل فإن اعترا
 .3كما أن وذه الأوامر لم تمس أصلا ةحق من حقوق الفير. الخارج الخصومة لا يجوس فيها

 

  

                                                             
ء العادي وطرق الطّعن العادية و غير العادية في الأحكام و القرا. يوسف دلاندة 1 ء الإداريراث الصادرة عن القضا . القضا

  .177. ص. مرجع ساةق
ءاث القضااية الإدارية. صفير ةعميمحمد ال 2   .239. 238. ص. ص. مرجع ساةق .الوجيس في الإجرا
ء العادي وطرق الطّعن العادية و غير العادية في الأحكام و القرا. يوسف دلاندة 3 ء الإداريراث الصادرة عن القضا . القضا

  .177. ص. مرجع ساةق
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  : التّالثدط ـفـال
ء المادية ه ةفسيد و ةصحيج الأخضا   دعو

ءا 963أحالث المادة  ى تصحيح ث المدنية ومن قانون الإجرا الإدارية فيما يتعمّق ةدعو

ء المادية، إلي تطةيق الأحكا ص عميها في المواد الأخطا من نفس  287و 286م المنصو
  .القانون

نجدوا قد أجاسث لمجهة القضااية تصحيح الخطأ أو الإغفال  286ةالرجوع إلي المادة و
ة الحكم الصادر عنها، ة وذه  الذي قد يصو ء المقضي فيه، كأن يصو حتّي و لو حاس قوة الصّي

  .الأحكام خطأ عند تحريروا أو طةاعتها
ة عريضة من أحد الخصوم، أو ةعريضة مصتركة ةينهم وفقا  تُقام وذه الدعوى ةموج

ى، كما يمكن أن  ض الدعاو ة  يقدمللأصكال التي تكون عميها عادة ساار عراا      وذا الطّم
  .1ياةة العامة، لاسيما إذا تةين أن الخطأ المادي يعود إلي مرفق العدالةمن طرف النّ

يعدل ما قضي ةه الحكم من حقوق في كلّ الحالاث، فإن تصحيح الخطأ المادي لا و
ءاث المدنية و 287/2التساماث الأطراف، وذا طةقا لممادة و   .الإداريةمن قانون الإجرا

ى التّفسير، ةدوروا  ءاث المدنية و 965أحالث المادة أما دعو     الإدارية من قانون الإجرا
ص عميها في المادة  ءاث و الأصكال المنصو   .من وذا القانون 285إلي تطةيق الإجرا

ض توضيح مدلوله، أو تحديد  ة تفسير حكم ةفر ث أجاسث وذه الأخيرة طم حي
ى من أحد الخصوم، أو كلا طرفي . مضمونه الخصومة، و ةعريضة مصتركة تُقام وذه الدعو

ة التّفسير دون غيروا   .أمام نفس الجهة القضااية مصدرة الحكم طم
ى التّفسير ةعد سماع الخصوم، أو ةعد صحة تكميفهم ةالحضورو  ،يفصل في دعو

ة التّفسير، إذ و ى التّفسيرية، يعتةر مكملا لمحكم محلّ طم الحكم الذي يصدر إثر إقامة الدعو
ى التّفسيريةلا يجوس تعديل  ء ةالسيادة أو النّقصان عن طريق الدعو   .2ما تم الحكم ةه سوا

ص الأوامر الاستعجالية، فإنّه يجوس لقاضي الاستعجال الإداري تفسير الأمر و ةخصو
الاستعجالي الصادر عنه، إذا تضمن عةاراث غامضة أو مةهمة قد يحول دون فهم مقصوده 

                                                             
ض غير صحيح لواقعة مادية،  287طةقا لممادة   المقصود ةالخطأ المادي 1 ءاث المدنية و الإدارية، ةأنّه عر من قانون الإجرا

  .أو تجاول وجودوا
ء . يوسف دلاندة 2 ء العادي و القضا طرق الطّعن العادية و غير العادية في الأحكام و القراراث الصادرة عن القضا

  .182. ص. مرجع ساةق. الإداري
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ء المادية يجعل تنفيذه معسرا، و يمكنه كذو             التي تكون قد أصاةث لل تصحيح الأخطا
ة أن يقتصر التّفسير أو التّصحيح المادي عمي منح الأمر و .وذا الأمر في كمتا الحالتين يج

  .1الاستعجالي أكثر دقّة و وضوح، دون إعادة النّظر فيما قضي ةه الأمر الاستعجالي
المصر ءاث المدنية وع في قانون في الأخير نجد أن الإدارية لم يتطرق لكلّ طرق الإجرا

ث ذكر صراحة الطّعن ةالاستاناف فقط،        الطّعن في الأوامر الاستعجالية الإدارية، حي
استنتجنا جواس الطّعن ةالتماس إعادة النّظر في الأوامر و ،منه 938المادة ، و937في المادة 

و ةهذا نجد أن المصرع ميس . 966ن خلال المادة الاستعجالية الصادرة عن مجمس الدولة م
ث أجاس لهذه الأوامر الاستعجالية الإدارية و ةين الطّعن في الأوامر الإستعجالية العادية، حي

ة المادة  من وذا  304الأخيرة الطّعن فيها ةالطّرق العادية، الاستاناف و المعارضة ةموج
  .   القانون

ة كما أنّه لم يجعل كل الأوام ر الاستعجالية قاةمة لمطعن ةالاستاناف، فيختمف الأمر ةحس
ى الاستعجالية و ةالتّالي يمكن تصنيف الأوامر الاستعجالية الإدارية إلي أوامر . نوع الدعو

ى غير قاةمة لمطّعن فيها   .قاةمة لمطّعن، و أخر
ة المادة  ث ةموج  ، لا تخضع لأي من طرق الطّعن الأوامر الاستعجالية936حي

  :الإدارية التّالية
ص عميه في المادة - ء النّ ءا عمي أمر استعجالي، الذي جا  919وقف تنفيذ القرار الإداري ةنا

ءاث المدنية و الإدارية  .من قانون الإجرا

ى و التي نصث عميها المادة - ، كما تضمنث أيضا حالة التعدي، 921حالة الاستعجال القصو

ء، الفمق الإداري  .الاستيلا

، استنادا إلي المةادئ 922نصث عميها المادة ة ةتعديل التّداةير الاستعجالية امر المتعمّقالأو-

ة حجية ء المقضي فيه كونها تداةير  العامة التي تقتضي ةأن الأوامر الاستعجالية لا تكس الصّي
ء ا ع لاستعجالي متي ظهرث له الوقااذاث طاةع مؤقّث، فإنّه لكلّ ذي مصمحة أن يمجأ لمقضا

  .2معطياث و مقتضياث جدية من أجل تعديل التّداةير التي سةق الأمر ةها أو وضع حد لهاو

                                                             
ء المستعجلالق. د إةراويميمحمو 1   .204. ص. مرجع ساةق. ضا
اـل فتحي 2 اـلية الإدارية«،إدريس كم يـ الأوامر الاستعج نـ ف رـق الطع  .مرجع ساةق. »ط
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 : الماحث التّامي

ه الإسةعجالية الأدادية و الفصل فيها ءاة الدعو   أجدا

ءاث القضااية  ءاث الطّعن الإداري، تصكّل أوم و -كقاعدة عامة–إن الإجرا منها إجرا
ة نجاعة النّظام القضااي ةالدو الحرياث أكةر ضمان لحماية الحقوق ولة، والوساال و أسةا

ءاث واضحة و ةس. العامة تحقّقث يطة، كمّما تيسرث مهام القاضي وو كمّما كانث وذه الإجرا
ء دولة القانون  ض المتقاضي، مما يجعل السمطة القضااية من الدعاام الأساسية لةنا      أغرا

  .1و العدل الحقو

ء ةه لذلل، نجد أن المصرع في قانو ءاث المدنية و الإدارية من أوم ما جا       ن الإجرا

ى الإدارية الاستعجالية، الأمر الذي كان له دور مهم  ءاث الخاصة ةالدعاو     وو ضةط الإجرا
ءاث التّقاضي أمام المواطنين، وفي تسهيل إجر أيضا تسهيل عمل القاضي الإداري ا

ة الةساطة و الاستعجالية ويالاستعجالي، خاصة أن التّداةير       سرعة تداةير مؤقّتة تتطمّ

ءاث من مرحمة رفع ى الاستعجالية الإدارية و في الفصل، تةدأ وذه الإجرا السير فيها، الدعو
  .2إلي غاية صدور الحكم فيها

ة و ءاث التي يج ث إلي مجموعة وذه الإجرا ض في وذا المةح سوف نتعر          
ء لمتوصل عمي المتقاضين الالت ة القضا ة مراعاتها في مواجهتهم من جان سام ةها، كما يج

  : إلي ثةوث حقّهم المجرد أو احترام الحق المعتدي عميه، و سيكون ذلل وفق التّقسيم الأتي

ة الأول ء الإداري الاستعجالي: المطم ءاث المتّةعة أمام القضا   .الإجرا

ة الثّاني ى الإدارية الا: المطم   .ستعجاليةالفصل في الدعو
  

                                                             
ءاث القضااية الإدارية. محمد الصفير ةعمي 1   . 06. ص. 2010. دار العموم: الجساار. الوجيس في الإجرا
ة عميها أثرا إجراايا  2 ء الخصومة القضااية، و يترت تعرف الأعمال الإجرااية ةأنّها الأعمال القانونية التي تحصل أثنا

ءاث القضااية في تأمين القدر اللاّسم من  ء الالامةاصرا، و يكمن الهدف من صكل الإجرا عدالة لوظاافها، لأنّه نضةاط في أدا

  . د الصّكل ضمانا لحياد القاضي و تأمينا لحق الخصمكما يع. حتمال ةطلانهايقمّل من ا

ة ءاث المدنية. عةده جميل غصو . دون سنة نصر. المؤسسة الجامعية لمدراساث). دراسة مقارنة( الوجيس في قانون الإجرا

  .214. ص
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  : المضكا الأول

ى الإسةعجالي ء الأداد ءاة المةّاعة آمال القصا   الأجدا

ى الإدارية الاستعجالية وي د ى ةين طرفين، الإدارة من جهة وإن الدعو      الأفراد عو
ة الأجال، حفاظا  ى، يفصل فيها القاضي ةأمر قضااي مؤقّث في أقر        من جهة أخر

فالفرد يمثّل مصمحة مجرة من أي سمطة أو امتياس، يقف وجها لوجه أمام . عمي الحقوق
ة و امتياساث السمطة العامة، التي من  الإدارة التي تمثّل ةدوروا مصمحة عامة، تتمتّع ةأسالي

  .خلالها تمارس صلاحياث تهدف إلي السير الحسن لممرافق العامة 

ة أن تقوم ال ءاث خاصة من أجل ذلل، وج ى الإدارية الاستعجالية عمي إجرا         دعو

ءاث ةمرحمة رفع و ءاث في المناسعاث العادية، تةدأ وذه الإجرا متميسة، تختمف عن الإجرا
ى الإدارية الاستعجالية ثم السير فيها   .الدعو

  : دط الأولـفـال

ه الإسةعجالية الأدادية   دفظ الدعو

ءاث ال ص في المادة لقد كان قانون الإجرا مكرر عمي الصّروط  171مدنية القديم، ين
ة المتعمّق  ى الاستعجالية في المجال الإداري، لكنّها لم تتناول الجان الخاصة لقةول الدعو

ى الاستعجالية أمام الفرف الإدارية ةالمجمس القضااي  ءاث المتّةعة في رفع الدعو    ةالإجرا
ء  و غيروا، لذلل فإنّه كان عمي قاضي    المواد الإدارية الاستعجالي في وذه الحالة المّجو

ءاث التّقاضي أمام الفرف الإدارية ةالمجالس القضااية، ما لم  إلي القواعد المنظّمة لإجرا
ص المادة  ض مع ن ر وو الصعوةة التي تواجه مكرر، و كان المصكل الذي يثا 171يتعار

ض مع أحكام المادة  القاضي في ص التي لا تتعار   .1مكرر 171معرفة النّصو

ءاث المدنية وإلاّ أنّه  ة قانون الإجرا ى الإدارية ةموج ءاث الدعو الإدارية، تم ضةط إجرا

ص ةالصّق ا ث الخا ة الثّال المعنون لإداري، في القسم الثّاني منه، والاستعجالية و ذلل في الةا
ءاث «ةـ  ءاث 935إلي المادة  923ادة من الم »في الإجرا ث تتعمّق وذه الإجرا ، حي

                                                             
ء المستعجل في الأمور الإدارية. ةصير ةمعيد 1   .194. 193. ص. ص. مرجع ساةق. القضا
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 نة، ثمص معي ةالعريضة التي ترفع ضد القرار المطعون فيه و وي تخضع لصكمية و خصاا
ء الخصوم   .استدعا

ه الإسةعجالية: آولإ   عديصة افةةاج الدعو

ص قاضي الاستعجال ا ة أن تحتّي ينعقد اختصا ة، يج يه رفع إللإداري لمةث في الطّم

ى أمانة الضةط لمهياة القضااية المختصة، كما وو الصّأن  ة عريضة تودع لد         ةموج
ة أن تكون مصحوةة ةعدد من النّسد يساوي عدد  ى، و يج في الدعاوى الإدارية الأخر

ة ما نصث عميه المادة  ءاث المدنية و الإدارية  14الأطراف، و وذا حس من قانون الإجرا
ى أمام المحكمة ةعريضة مكتوةة، موقّعة و مؤرخة، تودع ةأمانة ترفع  «: ةقولها الدعو

       .»الضةط من قةل المدعي أو وكيمه أو محاميه، ةعدد من النّسد يساوي عدد الأطراف
ة المادة و تودع العريضة ةأمانة الضةط المحكمة الإدارية مقاةل دفع  «: ةقولها 821حس

 ص   .»القانون عمي خلاف ذللالرسم القضااي، ما لم ين

ى الاستعجالية تحث طاامة عدم القةول، ةنسخة و ة أن ترفق عريضة الدعو         يج

ى الموضوع، و ةصكل مستقل عنها، وفق ما ورد في المادة  من قانون  926من عريضة دعو

ءاث المدنية و نلاحظ أن المصرع لم يكتفي ةوصل إيداع العريضة أمام جهة  .1الإداريةالإجرا
الموضوع، و وو ما يثةث رفعها، إنّما أضاف نسخة من العريضة ليطمان قاضي الاستعجال 

  . 2أن الأوجه المثارة تتّسم ةالجديةو إلي وجود ارتةاط حقيقي ةين الدعويين، 

ة الالتسام  09-08حدد القانون و ةها في العريضة، من أجل قةولها الصّروط التي يج

ء الإداري    :تتمثّل في، و)مة الإدارية أو مجمس الدولةالمحك(أمام ويااث القضا

ه آمال الهيئاة القصائية الأدادية اعديصة موفّعة مم محال .1  :وجوا دفظ الدعو

ة المصرع أن تكون العريضة مؤرخة و موقّعة من محام في جميع درجاث التّقاضي   أوج
ص العامة ذاث الصةفة الإدارية من وذا الصّرط، في المواد الإدارية، واستثني الدولة و الأصخا

                                                             
ص عمي 926المادة  1 ءاث المدنية و الإدارية تن ة أن ترفق العريضة الرامية إلي وقف تنفيذ القرار  «: من قانون الإجرا يج

ى الموضوع ض أثاره، تحث طاامة عدم القةول ةنسخة من عريضة دعو   .»الإداري أو ةع
ءاث المدنية و. عةد الرحمان ةرةارة 2   .470. ص. قمرجع ساة. الإداريةصرح قانون الإجرا
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ث نصث عميه المادة . وجعمه جواسيا ى المرفوعة أمام  815حي من وذا القانون ةالنّسةة لمدعاو
المحكمة  أدناه، ترفع الدعوى أمام 827مع مراعاة أحكام المادة  «: المحاكم الإدارية ةقولها

تمثيل الخصوم ةمحام  «نصث عمي  826كذا المادة و. »الإدارية ةعريضة موقّعة من محام
  .»وجوةي أمام المحكمة الإدارية، تحث طاامة عدم قةول العريضة

ة أن يكون  ى المرفوعة أمام مجمس الدولة، فيج ى أما ةالنّسةة لمدعاو المحامي معتمد لد
ض و «التي نصث عمي  905ة وذا وفقا لممادوذا الأخير، و ة أن تقدم العراا       الطّعون يج

ى مجمس الدولة، و مذكّراث الخصوم تحث طاامة عدم القةول، من طرف محام معتمد لد
ص المذكورة في المادة  ء الأصخا   .1»أعلاه 800ةاستثنا

ى العمل القضااي ةتكريس  لسومية إن وذا الصّرط يكتسي أومية خاصة، ترفع من مستو
ص   .إعداد أوراق المرافعاث من قةل ذوي الاختصا

ها في سقل معيم صدودة صياغةجا آم ةقوم العديصة في سقل مقةوا، وي .2
ض التي تكون في صكل ةرقياث، ولا يعتد ةالعو :مةعادغ عكين الهدف من ذلل وو وضع راا

و عن موضوع الخصومة  تي تخاصمه،المدعي عميه في الصورة الكاممة عن الأطراف ال

ص عميها  816وذا ما أصارث إليه المادة ، و2غيرواو    التي أحالث تطةيق الةياناث المنصو
ءاث المدنية والإدارية، و 15في المادة   :التي تتمثّل فيمن قانون الإجرا

ى - يقع عمي المدعي تحديد الجهة القضااية : الجهة القضااية التي ترفع أمامها الدعو
ة إقميميا و نوعيا، و تحديد تاريد و ساعة انعقاد الجمسة، و وذه المعموماث ضرورية المختص

 .3ليكون الخصم عمي عمم ةمكان و تاريد القضية، و ةالتّالي يتمكّن من حضوروا

ث يتعين أن تتضمن العريضة ةياناث الخصوم ووي -  :معموماث تتعمّق ةالأطراف، حي

 عي و موطنهة المد  .اسم و لق

  عي عميه، فإن لم يكن له موطن معموم فآخر موطن لهاسمة و موطن المد  .و لق

                                                             
ة 1 ءاث(المةادئ العامة لممناسعاث الإدارية . مسعود صيهو   .300. ص. مرجع ساةق ).الهيااث و الإجرا

ء ذكروم في المادة  ص الذين جا المؤسساث  –الةمدية  –الولاية  –الدولة : و المعفون من التّمثيل ةمحامٍ وم 800الأصخا

  .العمومية ذاث الصةفة الإدارية
  .292. 290. ص. ص. نفس المرجع 2
  .299. ص. نفس المرجع  3
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 ص الإصارة إلي تسمية و ممثّمه القانوني  مقره الاجتماعي، وصفةالمعنوي وطةيعة الصّخ
 .أو الإتّفاقي

ىإن الهدف من تحديد  دفع أي لةس تحديدا دقيقا، وو منع الجهالة و ووية طرفي الدعو
  .الخصومةةصأن أطراف 

ة القضااي و الوساال التي يؤسس عميها - ة المصرع أن تتضمن : تحديد الطّم أوج
ء رفعها، و ذلل ةتقديم عرضا موجسا  ة فيه من ورا ى تحديد المرغو عريضة افتتاح الدعو

ة الذي يمتمس فيه  ى، لينتهي ةتقديم الطّم لموقااع، مدعما ةالوساال التي تؤسس عميها الدعو
ءا عمي الأسانيد المذكورة المدعي من ء الحكم له، ةنا  .1القضا

من القانون المذكور أعلاه، ةالنّسةة لمعريضة  925كما أكّدث عمي وذا الصّرط المادة 
ة أن تتضمن العريضة الرامية  «: الرامية إلي استصدار تداةير استعجالية ةقولها       يج

عرضا موجسا لموقااع و الأوجه المثارة المةررة لمطّاةع  إلي استصدار تداةير استعجالية
ض موجس و. »الاستعجالي لمقضية  أجاس المصرع تصحيح العريضة التي لا تتضمن عر

ة المادة    .2من نفس القانون 817لموقااع، ةموج
ء إلي الوثااق و المستنداث - ليس ةالضرورة أن تتضمن عريضة : الإصارة عند الاقتضا

ى وذا الصّرط، و وو ما ورد في المادة افتتاح ا ء" ةعةارة   15لدعو  ".عند الاقتضا

ة المادة و  رـم   848/1قد أجاس المصرع ةموج صراحة تصحيح العريضة التي لم تحت

ء فيها  ث جا دـم القةوـل،    عندما تكون العريض «وذه الصّروط، حي ة ع ة يرتـ ة مصوةة ةعي
ص عميه في المادة و أعـلاه، لا يجوـس    829تكون قاةمة لمتّصحيح ةعد فواث الأجل المنصو

ض الطّمةاث ولممح دـ دعوـة المعنييـن     كمة الإدارية أن ترف اـ، إلاّ ةع              إثارة عدم القةول تمقااي
  .»...إلي تصحيحها

  

  
                                                             

ءاث المدنية و الإدارية. عةد الرحمان ةرةارة 1   .61. ص. مرجع ساةق. صرح قانون الإجرا
ص المادة  2 ءاث المدنية و الإدارية ةأنّه 817تن يجوس لممدعي تصحيح العريضة التي لا تثير أي وجه،  «: من قانون الإجرا

ى المصار إليه في المادتين ةإيداع م   .»أدناه 830و  829ذكّرة إضافية خلال أجل رفع الدعو
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ء المدعو عكين: تاميا   اسةدعا

      توفّر الصّروط اللاّسمة في مضمون العريضة، تعمن الخصومة وفقا للأوضاع  ةعد

 03فقد اصترط المصرع في المادة ". ةالتّكميف ةالحضور"التي حددوا القانون، و وو ما يسمي 
ءاث المدنية و ص من قانون الإجرا ء سير الخصومة من فر الإدارية أن يستفيد الخصوم أثنا

ض طم      ةاتهم و وساال دفاعهم، كما يمتسم الخصوم و القاضي ةمةدأ الوجاوية، متكافاة لعر
ق وذا المةدأ لاةد من حضور المدعي عميه لكي يناقش ما تقدم من طمةاث أمام لتحقيو

ءاث التّكميف ةالحضور،القا التي ترمي إلي إعلام  ضي، و لتحقيق ذلل وضع المصرع إجرا
ص المادة 1المدعي عميه ةتاريد الجمسة و موضوعها ة أن يتضمن وفقا لن قانون  18، و يج

ءاث مدنية و   :إدارية عمي الةياناث الأتيةإجرا

ة المحضر القضااي وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه وتاريد التّةميغ الرسمي  )1 اسم و لق

  .2ساعتهو
ة المدعي و )2  .موطنهاسم و لق

ص المكمّف ةالحضور و موطنه )3 ة الصّخ  .اسم و لق

 .أو الاتّفاقيص المعنوي،ومقره الاجتماعي، وصفة ممثّمه القانوني طةيعة الصّختسمية و )4
  .تاريد أول جمسة و ساعة انعقادوا )5

ة سند رسمي،و ص  تةمّغ العريضة لمخصوم ةموج عن طريق محضر قضااي مخت
إقميميا من أجل إعلام المدعي عميه ةالجمسة المحددة، و تسميمه نسخة من العريضة المودعة 

ى أمانة الضةط، وفقا لمقتضياث المادة  و تمنح لهم آجال . 3من نفس القانون 838/2لد
ة احترامها لتقديم مذكّراتهم الجواةية و ملاحظاتهم، و إلاّ أس تفني عنها،نظرا قصيرة يج

                                                             
ى الإدارية المدعي عميه وو الإدارة التي يتم استدعاؤوا 1   .غالةا ما يكون في الدعو
ء في المادة  2 القضااي، ما المتضمن إعادة تنظيم مهنة المحضر  2006- 02- 20المؤرخ في  03-06من القانون  04جا

ض من قةل السمطة العمومية، يتولّي «: يمي ص المحضر القضااي ضاةط عمومي، مفو ة عمومي لحساةه الخا تسيير مكت

ة خاضعا لصروط و مقاييس خاصة، تحدد عن طريق و   .»التّنظيمتحث مسؤوليته، عمي أن يكون المكت
ص المادة  3 ى عن طريق محضر قضااي... «: عمي 838/2تن   .»يتم التّةميغ الرسمي لعريضة افتتاح الدعو
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ءا عمي ما ورد في المادتين  ص للاستعجال، و وذا ةنا من قانون  941و  928لمطّاةع الخا
ءاث المدنية و   . 1الإداريةالإجرا

يقوم المحضر القضااي ةتحرير محضر ةذلل يتضمن الةياناث الواردة عمي سةيل 
  : و وي كالأتي 19الحصر في المادة 

تاريد عنوانه المهني، ختمه، توقيعه، و اسمه و لقةه،: القضاايةياناث متعمّقة ةالمحضر  )1
 .التّةميغ الرسمي و ساعته

ء )2  .ةياناث متعمّقة ةالمدعي، و المةمّغ له و وي نفس الةياناث المتَضمنة في الاستدعا

تة لهويته ورقنها وتاريد صدوروا، الإصارة إلي طةيعة الوثيقة المثةتوقيع المةمّغ له، و )3

 .حالة استحالة التّوقيع فوضع الةصمةفي و

    نسخة من العريضة الافتتاحية مؤصّر عميها المةمّغ له التّكميف ةالحضور، و تسميم )4

 .من أمين الضةط

ض التّوقيع عمي استلام التّكميف ةالحضور، أو استحالة  )5 ض الاستلام، أو رف في حالة رف

ة الإصارة إلي ذلل  .التّسميم، يج

ءا تنةيه المدعي عمي )6 ه أنّه في حالة عدم امتثاله لمتّكميف، سوف يصدر الحكم ضده ةنا

 .عمي الطّمةاث المقدمة من المدعي

        التأكّد من تقديم نسخة يغ العريضة لمخصوم ةصفة رسمية، وةعد التأكّد من تةمو

ى الموضوع، يستدعي الخصوم من طرف القاضي ةعد إخطاره ةطمةاث  من عريضة دعو
ءاث المدنية و الإداريةق 929ا لممادة مؤسسة طةق و يجري تحقيق عن طريق  ،2انون إجرا

ءاث لمفصل          الهدف من ذلل وو تكوين قناعته. الخةرة أو سماع الصّهود، أو غيروا من الإجرا

                                                             
ص المادة  1 ءاث المدنية و 928تن تةمّغ رسميا العريضة إلي المدعي عميهم، و تمنح  «: الإدارية عميمن قانون الإجرا

ة احترام و ذه الأجال ةصرامة و إلاّ لمخصوم آجال قصيرة من طرف المحكمة لتقديم مذكّراث الرد أو ملاحظاتهم، و يج

  .»أستفني عنها دون اعذار

  .»يتم التّةميغ الرسمي لمعريضة حالا إلي المدعي عميه، مع تحديد أجل الرد من قةل المحكمة «: ورد فيها 941المادة و
ص عمي 929المادة  2 ، أعلاه 920و 919عندما يخطر قاضي الاستعجال ةطمةاث مؤسسة وفقا لأحكام المادتين  «: تن

ة الأجال و ةمختمف الطّرق   .»يستدعي الخصوم ةصفة قانونية إلي الجمسة في أقر
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ث وونا يظهر دور افي القضية التي أمامه، و التّحقيق عند لقاضي الإداري الفاعل في الةح
  .1سير الدعوى

يختتم التّحقيق عندما تنتهي الجمسة، إلاّ إذا قرر قاضي الاستعجال تأجيل اختتامه، 
خلافا لما و. 2في وذه الحالة يفتتح التّحقيق من جديدخطر الخصوم ةذلل ةكلّ الوساال، ووي

ن يكون يس تصكيمة الحكم أن الحكم يمكن أعندما يتةين لرا«: ةأنّه 843/1نصث عميه المادة 
، فإن المادة »...عمي وجه مثار تمقاايا، يعمم الخصوم قةل جمسة الحكم ةهذا الوجه  مؤسسا 

  .أجاسث إخةار الخصوم ةالأوجه المثارة الخاصة ةالنّظام العام خلال الجمسة 932

  : دط التّاميـفـال

ه الإسةعجالية الأدادية   سيد الدعو

ى قاضي الا    3يها، يحدد لها جمسة مرافعةفستعجال أن القضية جاوسة لمفصل ةعدما ير
في أسرع وقث، ةعد قفل التّحقيق و إرساله إلي النّياةة العامة لتقديم التماساتها المكتوةة خلال 

  . 4أجل سريع

                                                             
ءاث المتّةعة في المواد الإدارية. طاوري حسين: أنظر أكثر 1 . ص. 2005. دار الخمدونية: الجساار. صرح وجيس للإجرا

  .و ما ةعدوا 45

ة غير الذين قاموا يمكن لمقاضي في المادة الجةااية أن يأمر ةمراجعة التّحقي ق الذي سند إلي أعوان من إدارة الضراا

ءاث الجةااية 83/3ةالتّحقيق أول مرة، طةقا لممادة    .من قانون الإجرا
ءاث المدنية و 931المادة  2 ص عميمن قانون الإجرا ء الجمسة، ما لم يقرر قاضي  «: الإدارية تن يختتم التّحقيق ةإنتها

خيرة يجوس أن توجه المذكّراث في الحالة الأ. و يخطر الخصوم ةكلّ الوساالإختتامه إلي تاريد لاحق، الاستعجال تأجيل
قةل اختتام التّحقيق مةاصرة إلي الخصوم الأخرين عن طريق محضر قضااي، الإضافية المقدمة ةعد الجمسة، والوثااق و

ى. ي ةصرط أن يقدم الخصم المعني الدليل عما قام ةه أمام القاض   .»يفتتح التّحقيق من جديد في حالة تأجيل إلي جمسة أخر
ءاث الخصوم و تستمع إلي مرافعاتهم قةل أن تصدر حكمها( :جمسة المرافعة 3 ). وي إجتماع تقف المحكمة خلاله عمي إدعا

ة ءاث المدنية . عةده جميل غصو   .221. ص. مرجع ساةق). دراسة مقارنة(الوجيس في قانون الإجرا
ث ممويا 4 ء الاستعجال الإداري. حسين ةن الصّيد آ   .142. ص. مرجع ساةق. المنتقي في قضا

ى الاستعجالية لا ينظر مرافعة طةقا لممادة  منه،  33/1في قانون أصول المحاكماث المدنية الأردني، الأصل أنّه في الدعو

ء الطّرفين لممثول أمام قاضي الأمور ال ة المادة إلاّ أنّه يمكن ذلل ةاستدعا و وذه . من نفس القانون 60/1مستعجمة حس

  .القاعدة أخذث ةها معظم التّصريعاث العرةية في وذا المجال كقانون أصول المحاكماث السوري، و المرافعاث المصري

  .77. ص. 2004. مرجع ساةق. أصول المحاكماث المدنية و التّنظيم القضااي. مفمح عواد القضاة
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ومين، يأمر ةه يخطر جميع الخصوم ةتاريد الجمسة عن طريق أمانة الضةط في أجل ي
، لكن قةل عقد 876يمة الإخطار طةقا لممادة إلاّ أن المصرع لم يحدد وس .رايس تصكيمة الحكم

  .1الجمسة يقتضي الأمر إعداد جدول القضايا، ثم تةدأ المرافعة ةعقد الجمسة

ة الجمسة عمي أطراف القضية، وينادي ك  887إلي 884تكون مجرياتها استنادا لممواد ات

ءاث المدنية و   :الإدارية كالأتيمن قانون إجرا

يعتةر القاضي المقرر المؤتمن عمي سير : يقوم القاضي المقرر ةتلاوة تقرير القضية -

ى و توجيهها إلي ان يقدم تقريره الكتاةي إلي تصكيمة الحكم  .2الدعو

يتناول ، تدعيما لمذكّراتهم الكتاةية، ويةدي الخصوم أو محاميهم ملاحظاتهم الصّفوية -

 .المدعي عميه الكممة ةعد المدعي

ة أحد و ص يرغ يمكن لرايس تصكيمة الحكم الاستماع إلي الإدارة المعنية، أو أي صخ

 . الخصوم في سماعه

 .أخير يقدم محافظ الدولة طمةاتهو -

ة  ،تتم الجمسة، عمنية ما لم يأمر القاضي ةأن تكون سرية لدواعي النّظام العاموذا و حس
ءاث المدنية و 07ما نصث عميه المادة  الجمساث عمنية ما لم  «: الإداريةمن قانون الإجرا

ة العامة أو حرمة الأسرة   .»تمس العمنية ةالنّظام العام أو الأدا
تتم المناقصاث ...«: من نفس القانون ةقولها 08/3تكون المناقصاث ةالعرةية وفقا لممادة و

  .»...المرافعاث ةالمّفة العرةيةو
ض تحول دون متاةعة سيروا العادي، فتأثّر فيها  إلاّ أنّه، قد ء الجمسة عوار يطرأ أثنا

ء ةالوقف أو الانقطاع أو السقوط أو التّرل   .3سوا
                                                             

1 ص الماد يحدد رايس تصكيمة الحكم جدول كل جمسة أمام المحكمة الإدارية، و يةمّغ إلي محافظ  «أنّه  874ة ورد في ن

ء في المادة  .»الدولة يجوس لتصكيمة الحكم أو لرايس المحكمة الإدارية، أن يقرر في أي وقث، و في حالة «أنّه  875كما جا

ى   »تصكيلاتها الضرورة، جدولة أية قضية لمجمسة لمفصل فيها ةإحد
يتم تعيين القاضي المقرر من طرف رايس تصكيمة الحكم القاامة ةالمحكمة الإدارية، و يصترط فيه أن يكون من فاة و  2

ء محاولة الصمح، توجي: صفة المستصارين في مهمة غير عادية، من أوم مهامه ه تةادل المذكّراث ةين الخصوم، و إجرا

  ...ةالتّحقيق، و تقديم تقرير مكتو

ءاث القضااية الإدارية. محمد الصفير ةعمي    .148. 147. 146. ص.ص. ص. مرجع ساةق .الوجيس في الإجرا
ءاث المدنية و الإدارية. خميل ةوصنةورة 3 ء الأ. الوسيط في صرح قانون الإجرا . التّوسيعنوميديا لمنّصر و: الجساار. ولالجس

  .223. ص. 2010
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ى الإستعجالية الإدارية و ء سير الدعو ث أثنا ض التي يمكن أن تحد من ةين وذه العوار
  :نذكر ما يمي

ءاث، كأن لا -1 ة قد تتعمّق ةالإجرا تّخاذ أحد التّداةير الرامي إلي ا يتوفّر في الطّم
ص  الاستعجالية صرط من صروطها، كعنصر الاستعجال، فيدفع الخصم ةعدم الاختصا

ص الإقميمي  .النّوعي، أو عدم الاختصا

ى، أو تدخّل الفير  -2 ى لتقديم طمةاث أخر ء سير الدعو قد يضطر أحد الخصوم أثنا

 :وفّر الصّروط التّاليةالخارج عن الخصومة، و وذه الحالة الأخيرة تصح ةت

 رجة الأولي، أو في مرحمة الاستانافيقةل التدخّل أمام جهة الد. 

 فة و المصمحةتوفّر عنصري الص. 

 عوىرة لرفع الدءاث المقر  .يتم التدخّل تةعا للإجرا

 ة المرافعاث  .تقديم التدخّل قةل إقفال ةا

  :ينقسم التدخّل إلي صورتينو

ء سير الخصومة فيصةح وو و: التدخّل الاختياري - ة الفير أثنا ءا عمي طم الذي يكون ةنا
 .طرفا فيها ةإراداته و اختياره

        وو الذي يكون رغما عن إرادة الفير الذي يصةح طرفا و: التدخّل الوجوةي -
ءا عمي رغ ءفي الخصومة ةنا  عمي أمر من المحكمة  ةة احد الخصوم الأصميين، أو ةنا

  .1أمام قاضي الاستعجالو يصح التدخّل ةصورتيه 

ء  -3 ث ذلل أثنا ة انقطاع الخصومة وفاة أحد الخصوم، فإذا ما حد كما قد يكون من أسةا

ة لا يحتمل التّأخير، يجوس  ى الاستعجالية، و كان الفصل في التّدةير المطمو سير الدعو
لقاضي الاستعجال في وذه الحالة أن يقةل تدخّل من يدعي أنّه من أحد ورثة الخصم 

 .2متوفيال

                                                             
ءاث المدنية و الإداريةصرح . عةد الرحمان ةرةارة 1   . 44. 41. ص.ص. مرجع ساةق. قانون الإجرا
ء المستعجل و. الفوثي ةن ممحة 2 ديوان المطةوعاث : الجساار. الطّةعة الأولي. تطةيقاته في النّظام القضااي الجسااريالقضا

  .94. ص. 2000. الجامعية
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ءاو ء الإجرا ة المرافعة، يتم ث كل الصّروط المقررة قانونا، وفي الأخير، ةعد استيفا يقفل ةا
ى الاستعجالية ةعد أن تجري المداولة طةقا لممادة  من قانون  269الفصل في الدعو

ءاث المدنية و   .1الإداريةالإجرا

  : المضكا التّامي

ه الإسةعجالية الأدادية   الفصل في الدعو

ى الاستعجالية الإدارية يتم الفصل فيها ةالتّصكيمة الجماعية  كما سةق القول، الدعو

ء كنّا أمام محكمة إدارية أو مجمس الدولة   .المنوط ةها الةث في الموضوع، سوا

ءاثو   :أسوة ةالمصرع الفرنسي، فقد أخذ المصرع الجسااري ةمةدأ الفصل وفق إجرا

  فاع،وجاويةءاث في مواجهة الخصوم  حماية لمحق في الد ةأن تتّخذ كافّة الإجرا
ء عن طريق إجرااها في حضوروم أو عن طريق إعلامهم  ةطريق يمكّنهم من العمم ةها، سوا

ء في المادة من الإطّلاع عميها و مناقصتها و ةها، أو تمكينهم من قانون  03وو ما جا

ءاث المدنية و  .2الإداريةالإجرا

  ث عميهة ما نص ءاث كتاةية تحث طاامة عدم القةول حس         أن تكون الإجرا

ءاث المدنية و 09المادة                 قد أكّدث عمي وذا المةدأ ، والإداريةمن قانون الإجرا
ى الاستعجالية الإدا 923المادة  ص الدعو ءاث من نفس القانون فيما يخ ءا من الإجرا رية، ةد

ءاث التّةميغ، حتّي الحكم القضااي الذي تنتهي ةه العريضة الا إليالأولية  فتتاحية، و إجرا
 .3الدعوى

 ءاث صفوية، و ص الملاحظاث المقدمة أو سماع الأن تكون وفقا لإجرا قاضي وذا يخ
 .4لمخصوم

                                                             
ى المعروضة تعني تةادل الرأي ةين قضاة المح :المداولة 1 كمة الواحدة في ما يمكن أن يكون عميه وجه الحكم في الدعو

ة. أمامهم ءاث المدنية . عةده جميل غصو   .345. ص. مرجع ساةق). دراسة مقارنة(الوجيس في قانون الإجرا
ءاث المدنية و. عةد الرحمان ةرةارة 2     .22. ص. مرجع ساةق. الإداريةصرح قانون الإجرا
ءاث المدنية والوسيط ف. ةوصنةورةخميل  3   .181. ص. مرجع ساةق . الإداريةي صرح قانون الإجرا
ءاث كتاةية أو من قانون العدالة الإدارية الفرنسي ةأن يفصل قاضي 552/1نصث المادة  4   =:صفويةالاستعجال وفق إجرا
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ة وقتا كةيرا لمفصل فيها، فهي تتعمّق ةمساال لا  الأصل أن القضايا الاستعجالية لا تتطمّ
ة الأجال، وطةيعتها التّأخير، لذلل يكتتحمل  يمكن لمقاضي أن يفصل ون الفصل فيها في أقر

ة المدعي عميه أو لم يكن  أة لمةث فيها، حتّي و إن تفيفيها في الجمسة الأولي، إذا كانث مهي
  .مةمّفا لصخصه

ة المدعي ءا عمي طم ى الاستعجالية، الحكم في الجمسة الأولي ةنا  كما يجوس في الدعو
ة المدعي 1عميه الحاضر و لو تفي.  

ة، أو يكون غير مؤسسو ض  في حالة عدم ثةوث الاستعجال في الطّم يقضي ةرف
ة ة ةأمر مسة ص الجهة القضااية و. الطّم ة لا يدخل في اختصا عندما يظهر أن الطّم

ص النّوعي، ووذا طةقا لأحكام المادتين  الإدارية، يحكم  924، و923القاضي ةعد الاختصا
ءاث المدنية و   .الإداريةمن قانون الإجرا

ض التّداةير الخاصة، و    :تتمثّل فيحدد المصرع لقاضي الاستعجال أجل لمفصل في ةع
يها قاضي التّداةير الرامية إلي المحافظة عمي الحرياث الأساسية المنتهكة، فيفصل ف -

 .2ساعة) 48(أرةعون الاستعجال خلال ثماني و

) 20(في إةرام العقود و الصفقاث، يفصل فيها خلال عصرين في حالة الاستعجال  -

 .3يوما من تاريد إخطار المحكمة الإدارية ةالطّمةاث المقدمة لها

الحكم الذي يصدر عن قاضي الاستعجال الإداري يكون في صكل صيفة أمر، لا و

ث الصّكل ويختمف كثيرا عن غيره من الأحكام العا   .المضموندية في الموضوع، من حي

                                                                                                                                                                                                    
= L 552 /1 du code de justice administrative :« Le juge des référé statue au terme d’une 
procédure contradictoire écrite ou orale…». Rémy Schwartz, Myriam Kaczmarek,« La procédure 
contentieuse devant le juridiction administratif». Op.cit. p. 212. 

ى الاستعجالية الإدارية و تطةيقاتها في الجساار(ةمعاةد عةد الفني،  1 ص). -مقارنة تحميميةاسة در -الدعو  .47.مرجع ساةق،

ء الأمور المستعجمة. اسكندر سغمول. صلاح الدين ةيومي: نقلا عن ة: مصر. قضا   . 79. ص. دون سنة نصر. دار الكت
ص المادة  2 ساعة من تاريد ) 48(يفصل قاضي الاستعجال في وذه الحالة في أجل ثماني و أرةعون «: عمي 920/3تن

ة   : من قانون العدالة الإدارية الفرنسي 521/2تقاةل وذه المادة، المادة .»تسجيل الطّم
«… le juge des référé se prononce dans un délai de quarante huit heures suivant le dépôt de la 
requête» 

ص المادة  3 ءاث المدنية و 947تن ص المحكمة الإدارية «: الإدارية عميمن قانون الإجرا يوما، ) 20(في أجل عصرين تن

  .»أعلاه 947تسري من تاريد إخطاروا ةالطّمةاث المقدمة لها طةقا لممادة 
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  :دط الأولـفـال

  د الإسةعجاليـة الأمـصيغ 

ءاث التي تم ةيانها ساةقا . تعتةر القضية مهيأة لمفصل فيها، ةمجرد استكمال الإجرا

يصدر قاضي الاستعجال الإداري الحكم القضااي في صكل أمر استعجالي، يمثّل النّهاية 
ى الاستعجالية الإدارية، فكلّ من   .1اسعة لاةد أن تُتوج ةصدور حكم فيهاالطّةيعية لمدعو

ث نصث المادة      : من الدستور عمي 144تصدر وذه الأوامر في جمسة عمنية، حي
ءاث  07، تطةيقا لذلل نصث المادة »ينطق ةها في جمساث عمنيةو...« من قانون الإجرا

: من نفس القانون نصث عمي 272و المادة  ،»...الجمساث عمنية «: المدنية و الإدارية عمي
  .»النّطق ةالأحكام الفاصمة في النّساع عمنيا «

ص ةالأوامر الإستعجالية الإو ةالتّالي يتعين دارية، والمصرع الجسااري لم يحدد صكل خا
ء إلي القواعد العامة المطةقة عمي قرار     ةالرجوع اث الهيااث القضااية الإدارية، والمّجو

وذه الأخيرة، فإن القرار القضااي أمام الجهاث القضااية الإدارية صأنه صأن القرار  إلي
  :، يكون كالأتي2المدني

ءاث المدنية و الإدارية عةارة 275أن يتصدر الحكم طةقا لممادة   . آ : من قانون الإجرا
 "الجمهورية الجساارية الديموقراطية الصّعةية"

ة الجسااري  ةاسم الصّع

ة  . ا  :من نفس القانون الةياناث التّالية 276أن يتضمن الأمر طةقا لممادة  يج

 الجهة القضااية التي أصدرته. 

 ةة و صفاث القضاة الذي تداولوا في القضي ء و ألقا  .أسما

 تاريد النّطق ةه. 

 ء ة ممثّل النّياةة العامة عند الاقتضا  .اسم و لق

                                                             
ى الاستعجالية الإدارية و تطةيقاتها في الجساار(ةمعاةد عةد الفني، 1   .57. صمرجع ساةق،). - تحميمية مقارنة دراسة - الدعو
ص المادة  2 ءاث المدنية و 888تن تطةق المقتضياث المتعمّقة ةالأحكام القضااية «: الإدارية ةقولهامن قانون الإجرا

ص عميها في المواد    .»من وذا القانون أمام المحاكم الإدارية 298إلي  270المنصو
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  ةط الذي حضر تصكيمةة أمين الض  .الحكماسم و لق

 ة الخصوم وموطن كلّ منهم، و ء و ألقا ص المعنوي تُذكر طةيعته في حالأسما ة الصّخ

 .تّفاقياعي، وصفة ممثّمه القانوني أو الاتسميته و مقره الاجتمو

 ص قام ةتمثيل أو مساعدة الخصوم ة المحامين، أو أي صخ ء و ألقا  .أسما

 الإصارة إلي عةارة النّطق في الحكم في جمسة عمنية. 

ة الحكم طةقا لما نصث عميه الماد  . ث ة تسةي ة الحكم ةيان : 277/1ة يج يقصد ةتسةي

ة الواقعية و  .القانونية التي ةني عميهاالأسةا

ة الواقعية لمحكم، ما يقوم عميه الحكم من وقااع و أدلّة، و مستنداث تثةث  يقصد ةالأسةا

ة الذي حكم ةه القاضي ة الطّم   .وجود الواقعة التي تتمثّل سة
ة القانونية، فإنّها تعنيأ مةادئ قانونية تةرر ما ما يستند إليه الحكم من قواعد و ما الأسةا

  .1ينتهي إليه

ة الأمر الاستعجالي يكون من خلال اصتماله عمي ما قضي ةه قاضي الأمور و تسةي

ة التي تمثّل الحجج التي أسس عميها ة في الطّمةاث المطروحة أمامه، والمستعجم الأمر، الأسةا
ة أن  أي حول أوجه الطّعن ول نقاط النّساع، يتضمن الأمر الاستعجالي تسةيةا حكما يج

ة الأمر الاستعجالي  أنحتياطية، وحول كذلل كل أوجه الدفاع، والاالأصمية و يورد في أسةا
  2...ما يرد ةه عمي أوجه الدفاع ةما يحسم النّساع ةصأنها ةوضوح و دقّة

ض موجس لطمة  . د  ).277/2المادة ( اث و دفوع الخصوماستعرا

ص والأسانيد القانونية و  . ن  .عم تمل الطّمةاثدكل ما يذكر النّصو

ث تحديد موقفها و وو الذي يعةر عن رأي المحكمةو: منطوق الحكم  . و  قناعتها من حي
ة المادة " يقرر" ، ويسةق منطوق الحكم ةكممة 3من طمةاث المدعي  .890حس

  
  

  

                                                             
ة 1 ءاث المدنية . عةده جميل غصو   .352. ص. مرجع ساةق). دراسة مقارنة(الوجيس في قانون الإجرا
ء المستع. د اةراويميمحمو 2 ء. جلالقضا   .188ص . مرجع ساةق الجس
ءاث القضااية الإدارية. محمد الصفير ةعمي 3   .195. ص. مرجع ساةق. الوجيس في الإجرا
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ة أن يتضمن أيضا الإصارة إلي الأمر الاستعجاليو   :يج
 .اختتام التّحقيق -

      933إخطار الخصوم ةالأوجه المثارة المتعمّقة ةالنّظام العام، و وذا طةقا لممادة  -
ءاث المدنية ومن   .الإداريةقانون الإجرا

ء ةكلّ الوساال، و يتم تةميغ الأمر الاستعجالي رسميا،و  ة و عند الاقتضا في أقر
  .1)934ادة الم(الأجال

ة آثاره من تاريد التّةميغ الرسمي، أو التّةميغ لمخصم المحكوم عميهيو  و يمكن. رتّ
عمي أمين ضةط الجمسة ةأمر من القاضي، أن يةمّغ منطوق لمقاضي أن يقرر تنفيذه فورا، و

متي  يكون ممهورا ةالصيفة التّنفيذية مقاةل وصل استلام،في الحال إلي الخصوم، و  الأمر 
  .من نفس القانون 935اقتضث ظروف الاستعجال ذلل طةقا لممادة 

  : دط التّاميـفـال

  ضايعة الأمد الإسةعجالي و حجيةن

ى عنتختمف الأحكام القضااي ء  ة التي تصدر في مختمف الدعاو ض، سوا     ةعضها الةع

ث قوتها أو قاةميتها لمطّعن ث الموضوع، أو من حي   .من حي

تـعجمة تحكمـ  في أصل الحق، وأحكام موضوعية و وي التي تفصل  فهنال  أحكام مس

ء وقتي لا يحسم النّساع، و           إنّما تنظّم مراكس الخصوم تنظيما مؤقّتا إلي حيـن الفصـل   ةإجرا
تعد الأوامر المستعجمة تداةير ... (: 1985قد قضي المجمس الأعمي ةتاريد في الموضوع، و

رـر المحتمـل،       ع ةمؤقّتة، الصادر نـ الض قـ، م ةـ الح اـ لحماي            مي جناح السرعة، تحقيق
ففي إصكالاث التّنفيذ مثلا، ليس لقاضي الأمور المستعجمة أن يأمر ةإيقاف تنفيذ القراراث إلاّ 

  .2)مؤقّتا لحين الفصل في الإصكال

                                                             
ص المادة  1 ء ةكلّ الوساال وفي  «: عمي 09-08من قانون  934تن يتم التّةميغ الرسمي للأمر الاستعجالي و عند الاقتضا

ة الأجال   .»أقر
ى الاستعجالية الإدارية و تطةيقاتها في الجساار( ةمعاةد عةد الفني، 2 مرجع ساةق، ). -تحميمية مقارنة دراسة -الدعو

  .53.ص
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ة عمي ذلل عدة نتااجو   :يترتّ
مر قضااي مؤقّث لا يحوس حجية الأمر الأمر الصادر في الطّمةاث المستعجمة وو أ -1

ء الذي نطق ةه، أو  ث يكون لمقضا المقضي ةه، لأنّه مرتةط ةالظّروف التي صدر فيها، ةحي
ى أن تقرر ما يخالفه إذا تفيرث وذه الظّروف، و الأحكام المستعجمة مؤقّتة  لأية محكمة أخر

ة التي ةنيث ةطةيعتها تقضي ةها الضرورة المطمقة و الخطر الداوم، فإ ذا سالث العمّة و الأسةا
 .1عميها وذه القراراث، انهارث و أصةحث في حكم المعدومة

ءا عميه، يمكن القول ةأن الحكم الوقتي يحوس حجية مؤقّتة، عمي اعتةار أنّه حكما و ةنا
ء المستعجل قطعيا يفصل في مسألة موضوع الخصومة فصلا حاسما،  فهو إذن يقيد القضا

  .لكنّه ليس حكما ةاتّا كونه يسول ةمجرد صدور حكم في الموضوعو والأطراف،
ص المصرع في المادة و ءاث المدنية و 298قد ن      : الإدارية عميمن قانون الإجرا

أو ةتدةير مؤقّث، لا يحوس وذا ... الحكم الصادر قةل الفصل في الموضوع وو الحكم الأمر«
ء المقضي فيه   .»...الحكم حجية الصي

كقاعدة عامة فإن الأوامر : حجية الأوامر المستعجمة أمام قاضي الموضوع -2
ة في ذلل أن القاضي الإداري عند ةحثه      الاستعجالية لا تقيد قاضي الموضوع، و السة

ث في مسألة  في ة وقف التّنفيذ مثلا، فهو ةذلل يةح أحد طمةاث التّداةير الاستعجالية كطم
ة مستعجمة لتفادي خطر تنف يذ القرار الإداري المحتمل عدم مصروعيته، أما عند تصديه لطم

ء في الموضوع ى مصروعيته من عدمه ةطريقة معمقة، لذلل فهو  ،الإلفا فهو ينظر في مد
ض  يختمف ةطةيعة الحال عن الحكم المؤقّث، و وو الأمر الذي استقرث عميه محكمة النّق

ة ةأن حكم وقف التّنفيذ حكم مؤ(عندما قضث  قّث لأنّه لا يقيد المحكمة عند نظروا في طم
ء  .2)الإلفا

مما سةق، نقول أن الأمر الاستعجالي ذو طةيعة قطعية فهو إذن يتمتّع ةمقوماث الأحكام 
ء المقضي فيه، فيما صدر ةخصوصه فقط      أما عدم حجيتها . القضااية، فيحوس قوة الصي

  .  المساس ةأصل الحق في مواجهة قاضي الموضوع وو من آثار عدم

                                                             
ء المستعجل ةين النّظرية و التطةيق. طارق سيادة 1   .  71. ص. مرجع ساةق. القضا
يـ 2 اـث قيسوـن رام ةـ «، ةرك ذـ القراراث الإداري ى وقف تنفي الإدارية، المركس معهد العموم القانونية و .»دعوـ

  .2011الجامعي ةالوادي، مداخمة غير منصورة، مارس 
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  : اميّـصل التـفـال

ه الأسةعجالية الأدادية مااسدة   و الفصل فيها الدعو

ى  ء المستعجل، و السير في الدعو ء إلي القضا ض الأساسي من المّجو إن الفر
وو استصدار أمر إستعجالي من الجهاث القضااية المختصة، يقر  ،الإستعجالية الإدارية

ةحماية وقتية كفيمة ةأن تحافظ عمي الأوضاع القاامة، و احترام الحقوق، و صيانة مصالح 
  .الأفراد

ض حتمية لممطالةة القضااية، حتّي ويعتةر وذا الأمر النّتيجة الو إن كان يقضي ةرف
ص ة، أو ةعدم الاختصا   .الطّم

ى الإدارية إن ا ى الاستعجالية الإدارية، وو كأي حكم في الدعاو لأمر في الدعو
ة أن تراعي فيه اعتةاراث معينة قةل صدوره ى، يج              و قد نظّم المصرع الجسااري . الأخر

كان له دور في الاستجاةة لمقتضياث ، و09-08ءاث المدنية و الإدارية ذلل في قانون الإجرا
ى الإ   .ستعجالية الإداريةالدعو

ء المستعجل، وةيان لذلل، ةعد دراستنا في الفصل الأول ةصكل عام لمفهوم  القضا
ث من خلال وذا الفصل إلي دراسة صروطه و ء إليه، يأخذنا الةح ى  مةاصرةحالاث المّجو الدعو

  :، و سوف تتركّس عمي المحاور الأساسية التّاليةو الفصل فيها الإستعجالية الإدارية

ث الأول ص في المواد الإدارية الاستعجالية: المةح   .قواعد الاختصا

ث الثّاني ى الاستعجالية الإدارية و الفصل فيها: المةح ءاث الدعو   .إجرا

ث ث الثّال   .طرق الطّعن في الأوامر الاستعجالية الإدارية: المةح
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ث ةموضوع  ء الأمود الأدادية المسةعجكة"اوتم وذا الةح ه وفق قانون تناولنا ،"فصا

ءاث المدنية و  2008-02-25المؤرخ في  09-08الإدارية الجسااري الجديد رقم الإجرا

  :ةدراسة تحميمية، ضمن فصمين
 ى الاستعجالية الإدارية   .ماوية الدعو

 ى الاستعجالية الإدارية مةاصرة   .والفصل فيها الدعو
ء الأمور الإدارية المستعجمة من الأنظمة القضااية الأساسية إذ يعتةر نظام       قضا

 الإدارة  لمتاةعةممواطن كونه يفسح المجال ل .ةصورة متسايدةأ إليها الأفراد التي أصةح يمج
ة حمولا إستعجالية في صكل تداةير مؤقّتة،  خلال وقث يتعين اتّخاذوا في القضايا التي تتطمّ

ءاث ةسيطة و ،قياسي ض في أصل النّساعو وفق إجرا   .سريعة دون الخو
 الذي نظّمه  ،وذا النّظام القضااي في الجساار مرجعه الأساسي القانون الفرنسيإن

  .2000-06-30المؤرخ في  597-2000ضمن قانون العدالة الإدارية رقم 
ى أ ءومية وجود مثل و لقد وضحث وذه الدراسة مد ةـ   ،وذا القضا من أجل تحقيق رقاة

ء  كذا التطور الذي صهده قضااية فعالة لمحفاظ عمي حقوق ومراكس الأفراد وحمايتها، و اـ قض
ءاث المدنية والأمور الإدارية المستعج ءاث  ،الإداريةمة في قانون الإجرا مقارنة ةقانون الإجرا

اـنون . المدنية الساةق اـم و   ،فقد ظهر ةصورة جمية من خلال وذا الق ى الاوتم دـ دـ  م     التّجدي
ء الإداريالذي أولاه المصرع للا    .ستعجال في القضا

ص القانونية ويةقي التّأكيد دااما عمي العمو توفير الإمكاناث ل عمي تطوير النّصو
ء من اتّخاذ قراراث سريعة كفيمة ةحماية الأفراد اللاّسمة لتمكين وذا ا    ذاث فاعمية ولقضا

ى العمميفي التّطةيق و  .احترامها عمي المستو
 
 
 
 
 

  



 

         

 Notre recherche s’intéresse au sujet "Le référé administratif" que nous 
allons traiter suivant le code de procédures civiles et administratives algérien sous 
le n°08/09 du 25/02/2008 pour une étude analytique. Cette étude comprend deux 
chapitres : 

1/- La signification de l’action administrative d’urgence. 
2/- Entreprendre l’action du référé administratif et en prendre une décision. 

 
Cependant, le référé administratif est considéré comme l’un des systèmes 

judiciaires principaux auxquels les individus se réfugient d’une façon importante 
en raison d’être un moyen qui pourrait les aider à poursuivre judiciairement 
l’administration et qui demande des solutions urgentes dans le cadre des 
constitutions provisoires  sous forme de procédures simplifiées et rapides sans 
trancher aux principales. 

En Algérie ; le système judiciaire est attribué fondamentalement du système 
judiciaire français organisé de la loi n°597-2000 du 30/06/2000 du code de la 
justice administrative. 

Cette étude a éclairci l’importance de l’existence de telle justice pour réaliser 
un contrôle judiciaire actif pour préserver les droits et les fonctions de chaque 
individu et les protéger, ainsi que les progrès réalisés dans le référé administratif au 
sein de la procédure civile et administrative par rapport à l’ancienne procédure 
civile. 

Ce progrès est mis en évidence clairement par le centre d’intérêt du législateur 
qui a renouvelé cette justice. 

A la fin ,il est indispensable de travailler d’avantage à l’amélioration des 
textes juridiques afin de favoriser les moyens nécessaires ,utiles pour aider la 
justice à prendre ses propres décisions rapides, concrètes , capable de protéger les 
individus. 

 
 
  



 

~ 135 ~ 
 

  

  

  

  اددـصـمـال: آولإ
  :الدساةيد )1

  ادر فييموقراطية الصّعةية، الص1996دستور الجمهورية الجساارية الد.  
  :العصوية القواميم )2

 خ في  01-98: القانون العضوي رقمة 1998-05-30المؤر ، المعدل و المتمم ةموج

المتعمّق ةاختصاصاث مجمس  ،2011يوليو 20المؤرخ في  13-11القانون العضوي رقم 
 .2011أوث  03المؤرخة في  43الدولة و تنظيمه و عممه، الجريدة الرسمية عدد 

  :القواميم )3

 خ في  09- 90: قانون رقمن قانون الولاية، جريدة 1990أفريل  07المؤرالمتضم ،
  .1990-04-11المؤرخة في  15رسمية عدد 

 خ في  11-91: قانون رقمد لمقواعد المتعمّقة ةنسع الممكية من  ،1991-04-27مؤرالمحد
 .1991مايو  08المؤرخة في  21أجل المنفعة العمومية، جريدة رسمية عدد 

 خ في  02-98: القانون رقمالمتعمّق ةالمحاكم الإدارية، الجريدة  1998-05-30المؤر
 .1998يونيو 01، المؤرخة في 37الرسمية عدد 

 2007نة القانون المدني الجسااري لس. 

 ءاث الجةااية   .2010الجسااري لسنة  قانون الإجرا

  ءاث المدنية  2008فةراير 25المؤرخ في  09-08قانون رقم المتضمن قانون الإجرا
  .2008-04-23المؤرخة في  21جريدة الرسمية عدد . والإدارية

  خ في  10-11قانون رقم37 ، يتعمّق ةالةمدية، جريدة رسمية عدد2011يونيو  22المؤر 
 .2011-07- 03المؤرخة في 

  
  

  



 

~ 136 ~ 
 

  :المداسيل )4

  المتضمن تنظيم الصفقاث  2002يوليو  24المؤرخ في  250-02المرسوم الرااسي

ة المرسوم الرااسي . 52جريدة الرسمية عدد . العمومية  338-08المعدل و المتمم ةموج
  .62جريدة رسمية عدد . 2008جويمية  24المؤرخ في 

  :المعاجل )5
  اماةتسامى. القر ة: الةميدة .المصضكحاة القامومية في الةّسديظ الجذائد دون . قصر الكتا

  . سنة نصر

  ة : القاورة. الطّةعة الأولي. القامومية المصضكحاةمعجل . أحمد سكي ةدوي دار الكتا

ة المّةناني: ةيروث. المصري   .1989. دار الكتا
  

  ظـداجـمـال: تاميا
  :القةا العامة )1

 1993. ديوان المطةوعاث الجامعية. المماذعاة الأدادية. أحمد محيو.  

 ى . الفوثي ةن ممحة دـ ةـ  . القاموم القصائي الجذائ ةـ الثاني رـ . الطةع ديوـان  : الجساا

  .2002. المطةوعاث الجامعية
 ل. فواميم المدافعاة. أمينة مصطفي النّمرة الأو . منصأة المعارف: الإسكندرية. الكتا

 .دون سنة نصر

 ى. عسيس أمسيان ى: الجساار. المماذعاة الجاائية في الةسديظ الجذائد  .2005. دار الهد

 ء الخامس. موسوعة المدافعاة المدمية و الةّجادية .أنور طمةة صركة : العامرية. الجس
 .دون سنة نصر. الجلال لمطّةاعة

 ءاة المدمية. ةوةصير محمد أمقران . ديوان المطةوعاث الجامعية :الجساار. فاموم الأجدا

2001. 

  ث ممويا ء مجكر الدولة. حسين الصيد آ ء الأول. الممةقو في فصا . الطّةعة الراةعة. الجس

 .2005. دار وومة: الجساار

  الطّةعة . )وسائل المسدوعية(ددور في المماذعاة الأدادية . ــــــــــ

  . 2006. الجساار. دار وومة: الجساار. الثّانية



 

~ 137 ~ 
 

 ى(فاموم المماذعاة الأدادية . خموفي رصيد ء الأداد الطّةعة ). ةمضيل و اخةصاش القصا

  .2005. ديوان المطةوعاث الجامعية: الجساار. الثّانية

 ه الأدادية(فاموم المماذعاة الأدادية . ــــــــــ الطةعة  .)سدوض فاول الدعو
  .2009. عيةديوان المطةوعاث الجام: الجساار. الثّالثة

  ءاة المدمية و الأدادية. خميل ةوصةورة ء الأول. الوسيض في سدج فاموم الأجدا . الجس

  . 2010. نوميديا لمنصر و التوسيع
 ءاة المدمية. سااح سنقوقة . الطّةعة الأولي. مصا و ةعكيقا، سدحا و ةضايقا( فاموم الإجدا

ى: الجساار   .2001.دار الهد

 ينء القداداة الأدادية. سامي جمال الد . الطّةعة الأولي. الوسيض في دعوه ألغا

  .2004. منصأة المعارف: الإسكندرية
 ى. صونية ةن طيةة ة عكو العقاد في الةّسديظ الجذائد ء المأفّ دار : الجساار. الإسةيلإ

ى   .2010. الهد
 ءاة المدمية مدعما ااجةهاد المحقمة .طاوري حسين  الوسيض في سدج فاموم الأجدا

 .2004. دار الريحانة: الجساار .العكيا و امماخث فصائية مةموعة

 ءاة المةّاعة في المواد الأدادية. ــــــــــ دار : الجساار. سدج وجيذ للأجدا

  .2005. الخمدونية
 ى. عةد الحميد المنصاوي . الةّعكيف عكو فاموم المدافعاة في المواد الةّجادية و الأداد

 .دون سنة نصر. ديوان المطةوعاث الجامعية :الاسكندرية

 حمان ةرةارةءاة المدمية و الإدادية. عةد الر . الطةعة الأولي. سدج فاموم الإجدا

 .2009. منصوراث الةفدادي: الجساار

 ى. عةد الفني ةسيوني ء الأداد ى في آحقال القصا : الإسكندرية. وفغ ةمفيخ القداد الأداد

 .2006. منصأة المعارف

 ة ةوضرسة ه ايم المّضدية و . عةد الووا السّدوض العامة و الخاصة لقاول الدعو

 .2006. دار وومة: الجساار. الطّةعة الثّانية. الةّضايف

 ينجتهاد مطةوعاث مخةر الا: الجساار. ةسكرة. مماذعاةهاالأعمال الأدادية و. عسري الس

 .2010. القضااي و أثره عمي حركة التّصريع



 

~ 138 ~ 
 

 ة عةده ءاة المدمية . جميل غصو المؤسسة الجامعية ). دداسة مقادمة(الوجيذ في الإجدا

  .دون سنة نصر. لمدراساث

 ار ةوضيافى .عم رـ . الطّةعة الأولي. المّضال القصائي الجذائد ةـ : الجساا . دار الريحان
2003. 

 دار  :الجساار. الطّةعة الأولي. الصفقاة العمومية في الجذائد. ــــــــــ

 .2007. الجسور

 ى. ــــــــــ الطّةعة . )دداسة ةسديعية، فصائية، فقهية( القداد الأداد

 .2007. جسور لمنّصر و التّوسيع: الجساار. الأولي

 ى. ــــــــــ ء الأداد  .2011. دار الثّقافة: عمان. الطّةعة الأول. القصا

 ور سلاّمية الحقوق. الأداديةالوجيذ في فاموم المماذعاة . عمجامعة الجساار. كمي .
2008-2009.  

 ءاة المماذعاة الصدياية في الجدائد. فريجة حسين دار العموم لمنصر و : الجساار. أجدا

 .2008. التوسيع

 فير ةعميد الصةـ  .محم رـ . الوجيذ في المماذعاة الأدادي رـ   : الجساا دار العموـم لمنّص

 .2005. والتّوسيع

 رـ . الوسيض في المماذعاة الأدادية. ــــــــــ رـ   : الجساا دار العموـم لمنّص
 .2009. والتّوسيع

 ءاة القصائية الأدادية. ــــــــــ رـ . الوجيذ في الأجدا دار العموـم  : الجساا

  .2010. لمنصر و التّوسيع
 2005. دار العموم لمنّصر والتّوسيع: الجساار. المحاقل الأدادية .ــــــــــ. 

 ةمحمد رف ى. عث عةد الووا ء الأداد ة الثّاني. القصا  .2003. منصوراث الحمةي. الكتا

 د وليد العةاديى . محم ء الأداد ء و ايتاد المةدةّاة عكو (القصا ه الألغا سدوض فاول دعو

ء الثّاني ).الفصل فيها  .2008. الوراق: الأردن. الطّةعة الأولي. الجس

 د عمر التّحيويء. محمود السي الجهاة القصائية الأدادية لكةّحقيل الإخةيادى       الةجا
 .2003. دار المطةوعاث الجامعية: الإسكندرية. في العقود الأدادية

 ة إ العامة لكمماذعاة الأدادية. مسعود صيهو ث. )مضدية الإخةصاش( المااد ء الثّال . الجس

 .2005 .ديوان المطةوعاث الجامعية



 

~ 139 ~ 
 

  إ . ــــــــــ ءاة(العامة لكمماذعاة الأدادية المااد ء . )الهيئاة والأجدا الجس

 .2009. ديوان المطةوعاث الجامعية: الجساار. الطّةعة الخامسة. الأول

 الطّةعة الأولي. آصول المحاقماة المدمية والةّمضيل القصائي. مفمح عواد القضاه .
 . 2004. مكتةة دار الثّقافة: الأردن

 ص ومضامها القامومي في فاموم المدافعاة الأ. نةيل إسماعيل عمر وامد عكو عدائ

 .2004. الإسكندرية. دار الجامعة الجديدة. المدمية و الةّجادية

 اددة      . يوسف دلاندةضدف الضّعم العادية وغيد العادية في الأحقال و القداداة الص
ى ء الأداد ى و القصا ء العاد   .2010. دار وومة :الجساار. الطّةعة الثّانية. عم القصا

  

 :القةا المةخصصة  )2
 ء المسةعجل و. الفوثي ةن ممحة ىالقصا الطّةعة . ةضايقاةن في المّضال القصائي الجذائد

    .2000. ديوان المطةوعاث الجامعية: الجساار. الأولي
 ء المسةعجل في الأمود الأدادية. ةصير ةمعيد  .1993. مطةعة عمار قرفي: ةاتنة. القصا

 ث ممويا ى. حسين ةن الصّيد آ ء الإسةعجال الأداد . الطّةعة الثّانية. الممةقو في القصا

 .2001. دار وومة: الجساار

 ين الحمةي. سمير سامي الحمةيالطّةعة . اجةهاداة فاصي الأمود المسةعجكة. ريما تقي الد

 .1993. منصوراث الحمةي الحقوقية: ةيروث. الأولي

 ء . طارق سيادة المؤسسة : لةنان. الطةعة الأولي. المسةعجل ايم المّضدية و الةّضايفالقصا
ة  .1993. الحديثة لمكتا

 ءا مدعما االإجةهاد القصائي. طاوري حسين ء الإسةعجال فقها وفصا دار : الجساار. فصا

  .2005. الخمدونية
 ء الفقن وآحقا. عةد الحكم فودة ل الصيع المموخجية لكمماذعاة المسةعجكة في صو

ء  .2001. مكتةة و مطةعة الإصعاع الفنية. الطّةعة الأولي. القصا

 د ةاوي يونسية الأساسية. محمدار الجامعة الجديدة. الحماية القصائية المسةعجكة لكحد .

2008 . 

 ء المسةعجل. محمود اةراويمي ء الأول. القصا ديوان : الجساار. الطةعة الثّانية. الجس

 .2006. المطةوعاث الجامعية



 

~ 140 ~ 
 

 
 حمان الأخرسالةّمضيل القصائي (ماة المدمية سدج فاموم آصول المحاق. نصأث عةد الر

ء المسةعجلوالإخةصاش و ء الأول. )القصا ةـ  . الجس ةـ الثّاني ةـ : الأردن. الطّةع . دار الثّقاف

2010. 

  : المجلإة القصائية )3

  ولة العدد2003. 03مجمة مجمس الد. 

  

 :مخقّداة الماجسةيد )4
 ى الإستعجالية الإدارية و تطةيقاتها في الجساار(عةد الفني،  ةمعاةد . )دراسة مقارنة –الدعو

  .2008- 2007سياسية ، قسنطينة، العموم الرسالة ماجستير، كمية الحقوق و

  ،ء وقف تنفيذ القراراث الإدارية في النظام القضااي الجسااري(فايسة جروني ). قضا
  .2004كمية الحقوق و العموم الاقتصادية،  جامعة ةسكرة،  رسالة ماجستير،

  
 :المقالإة )5

ءا عمي أمر  «أمال يعيش تمام، عةد العالي حاحة،  - ى وقف تنفيذ القراراث الإدارية ةنا دعو

ءاث مدنية و إدارية رقم  ء قانون إجرا ، العدد مجمّة المفكّر. »09-08إستعجالي عمي ضو
  .2009الراةع، أفريل 

ءاث «عةد العالي،  حاحا - ءة في سمطاث القاضي الإداري الاستعجالي وفقا لقانون الإجرا قرا
ى القانوني. »المدنية و الإدارية  .2009، العدد السادس، أفريل مجمّة المنتد

ى وقف تنفيذ القراراث الإدارية الصّروط و الأثار في ظل قانون  «عادل مستاري،  - دعو
ى القانوني .»08-09 العدد الساةع، كمية الحقوق و العموم السياسية، ةسكرة،  ،مجمة المنتد

2010.  

ص القضااي لممحاكم الإدارية في القانون  «عةد الحميم ةن مصري،  - تطور الاختصا
ى القانوني. »الجسااري  .2009أفريل . ، العدد الراةعمجمّة المنتد

ى الإدارية في القانون  «ماجدة صاويناس ةودوح،  - التّعديلاث الواردة عمي صروط رفع الدعو
ى القانوني. »الجسااري  .2009، العدد السادس، أفريل مجمّة المنتد

  



 

~ 141 ~ 
 

 
 :المكةقياة )6
 اـل فتحي اـلية الإدارية«،إدريس كم يـ الأوامر الاستعج نـ ف رـق الطع معهد  .»ط

 .2011ةالوادي، مداخمة غير منصورة، مارس العموم القانونية والإدارية، المركس الجامعي 

 يـ اـث قيسوـن رام ةـ «، ةرك ذـ القراراث الإداري ى وقف تنفي معهد العموم  .»دعوـ

 .2011القانونية و الإدارية، المركس الجامعي ةالوادي، مداخمة غير منصورة، مارس 

 ،اـ اـلم دني ء الإداري الإستعجالي «ةوكحيـل ليـمي، ةوس في مادة إةرام  دور القضا

ء الاستعجال الإداري، معهد العموم  .»الصفقاث العمومية الممتقي الدولي الراةع ،قضا
، معهد العموم القانونية والإدارية، المركس الجامعي ةالوادي، مداخمة  القانونية والإدارية

   .2011غير منصورة، مارس 
  ،ى الإدارية الاستعجالية و أوم ا «صونية ةن طيةة ء الدعو لتّطةيقاث المكرسة عمي ضو

ءاث المدنية والإدارية ء الاستعجال  ،»جديد قانون الإجرا الممتقي الدولي الراةع ،قضا
مداخمة غير منصورة، ، الإداري، معهد العموم القانونية والإدارية، المركس الجامعي ةالوادي

  .2011مارس 

 ،ولي .»صروط رفعها  و الإدارية الاستعجالية الدعوى ماوية«فاطمة العرفيالممتقي الد
ء الاستعجالي الإداري، معهد العموم القانونية والإدارية، المركس الجامعي  الراةع القضا

  .2011ةالوادي، مداخمة غير منصورة، مارس 
 ء سمطاث القاضي الإداري الاستعجالي في الأمر ةإثةاث «، وسيمة مرسوقي، دريدي وفا

ء الاستعجالي الإداري، معهد  .»حالة و القيام ةتداةير التحقيق الممتقي الدولي الراةع القضا
  .2011العموم القانونية والإدارية، المركس الجامعي ةالوادي، مداخمة غير منصورة، مارس 

  ،ء صيعاوي ى الاستعجالية الجةااية ووقف التنفيذ«وفا الممتقي الدولي الراةع . »الدعو
ء الاستعجالي الإداري، معهد الع موم القانونية والإدارية، المركس الجامعي ةالوادي، القضا

  .2011مداخمة غير منصورة، مارس 
  

  
  

  



 

~ 142 ~ 
 

  

  :موافظ الإمةدمة )7

ء الإستعجالي وفقا لأ - ءاث المدنية ومحاضراث في مادة القضا الإدارية حكام قانون الإجرا
  .twww.aclwahatech.ne ، 06-12 -2011 ،16 :10 الجديد،

ض و آخر التّعديلاث،الأ -    .www.startimes.com .20-03-2012 .12:46 وامر عمي عراا
ى الاستعجالية وحسين ةولقصع،  - دـير  دور صروط قةول الدعو القاضي الاستعجالي في تق

 .university.yoo7.com-www.alsadiq، 06-12-2011 ،16:38الاستعجال،عنصر 

ى الاستعجالية  - ةـ و    الدعو ءاث المدني رـا اـنون الإج اـ لق دـ   وفق ةـ الجدي . 09-08الإداري
www.4shared.com .24-09-2011 .23:03.  

ء الاداري -  ص القضا  .etud.com www.algeria، 29-03-2012 .11:06، نظرية الاختصا

ء الإسـتـعجالي - اــ ةـ  فـيـ القض اــدة الإداريـ             .contentieux.blogspot.com-droit ،الم
06-12-2011 .16:43.  

  .www.joradp.dz/ .07-03-2012 .10:50  ،الجريدة الرسمية الجساارية -

-  Le référé , www.wikipedia.org, 9-12-2011, 17: 45. 

- Fiche pratique «Le référé administratif », www.conso.net , 03-02-2012, 13:28. 

- REFERE ADMINISTRATIF, www.cnrs.fr , 03-02-2012, 13:13. 

  

  :مداجظ االكّغة الأجماية )8
 Rémy Schwartz, Myriam Kaczmarek, « La procédure contentieuse devant le 

juridiction administratif». La gazette, Avril 2004. 
 Code de justice administrative.  http://perlpot.net/cod/justice_administrative.pdf. 

21-04-2012, 20:31. 
  
 
  
 



~ 108 ~ 
 

  

  

ء " تناولث وذه الدراسة موضوع  ة وميقد تأكّدث أو ،"دادية المسةعجكة مود الأالأفصا

ءاث المدنية تحميمية عموذا الموضوع من خلال معالجته ةطريقة  ء قانون الإجرا ي ضو

ى الموضوعية .دارية الجديدالإو حتي وان كانث  فهو يكتسي أومية تصل إلي أومية الدعو
  .صل في المناسعاث ةصفة مؤقتة فقطالأوامر الصادرة عنه تف

ء و    ،مجأ إليه المتقاضي ةصورة متسايدةطريقا ي الاستعجالي الإداريقد أصةح القضا
ص  ،سة في تسوية النساعاث ةسرعة ودون تكاليف ةاوظةلةساطته وفاادته المتمي وةالخصو

  .كونه يفصل في النساع في وقث قايسي

ىوميغير أنّه ةالرغم من وذه الأ المصرع لم يول  فإن، القضااية الممارسة ة عمي مستو

ة من المنظومة القضااية، ءاث المدنية  إلاّ اوتماما كافيا لهذا الجان ةصدور قانون الإجرا
ى الأ فلا يخفي عمي أي. والإدارية الجديد ومية التي أعطاوا دارس في مجال القانون مد

ءالمصرع الجس   .داريالإ ااري في وذا القانون للاستعجال في القضا

ء الأمور الإ ةما أنو دارية المستعجمة منذ إنصااه في فرنسا أثار جدلا كةيرا قضا

ض مفهومه و عدم وضوح ح حه لاته و صروطه، فإنّه لا يمكن وضع مفهوم ةسيط يوضالفمو
ة المتعمّقة ةه   .إلا ةعد دراسة كل الجوان

ض  ،عمي ذللو ى الاستعجالية الإدارية من خلال وذه الدراسة تم عر            ماوية الدعو
ث الأ فيضح لنا و اتّ ،في الفصل الأول ء في تحديد مفهوم  ول المةح ى الفقها وجود صعوةة لد

ء المستعجل و من خلال التطرق  .نظرا لعسوف المصرع عن تعريف وذا الأخير ،نظام القضا
ض التّعاريف ا ء المستعجل وولةع ء، نستطيع أن نستنتج أن القضا ء ةها الفقه و القضا : لتي جا

ء قضااي يفصل في قضايا يخصي عميها فواث الوقث «  ةحكم وقتي ممسم لمطّرفين،  ،إجرا
صيانة المصالح المتناسع عميها متي توافرث من أجل المحافظة عمي حقوقهم الظّاورة و
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ء يتميس عن غيرو. »عناصره ة معينة، ويتفق معها     هوو قضا     من الطّمةاث في جوان

ى ة أخر   .في جوان

ث الثّانيأ ء المستعجل ، ما في المةح    تطرقنا إلي الدعاام الأساسية التي يقوم عميها القضا

ء العادي، و وو ما عةرنا عنه ةالصّروط الخاصة لقةول الدعوى و التي تميسه عن القضا
ى الإدارية ،الاستعجالية الإدارية ة الصّروط العامة المقررة  في كلّ الدعاو   . إلي جان

ث تكمّمو ث الثال ء الإفي المةح وم حالاث الاستعجالي، ةسرد أ دارينا عن مجال القضا
ء الإداري ء ةها قانون الإ الاستعجال أمام القضا ءاث المدنية وجرالتي جا ، والصّروط داريةالإا

ى خاصةح التي تنفرد ةها كل حالة منها، ث قسمناوا إلي حالاث عامة و أخر   .ي

ث ركّسنا فيه عمي دراسة و ى الاستعجالية في الصّق الثّاني من وذا الةح مةاصرة الدعو

ثضمن  الإدارية والفصل فيها ث الأول منها إلي قواعد . ثلاثة مةاح تعرضنا في المةح
ص في المواد الإدارية الإستعجاليةالا ث الثّانو ،ختصا ءاث الد يفي المةح ى الإدارية إجرا عو

ث فخصصناه لطرق الطعن في أم ،الاستعجالية و الفصل فيها ث الثال وامر الإدارية الأا المةح
  .الاستعجالية

ض عن تقديم  ،الدراسة وذه كانث الفاية من قدو ء رؤية واضحة تسيل الفمو       قضا
ء ةهو إةرا ،دارية المستعجمةالأمور الإ ء  س الجديد الذي جا    المصرع الجسااري لهذا القضا

ءاث المدنية وال 09-08في ظل القانون رقم  الإدارية من أجل تحقيق متضمن قانون الإجرا
إظهار الدور أيضا و .عيةالحفاظ عمي مةدأ الصّر، ورقاةة قضااية فعالة عمي أعمال الإدارة

ء الإداري الاستعجالي في حماية و صون حقوق و حر ياث الأفراد و المتعاممين الفعاّل لمقضا

ءاث سريعة ومع الإدارة من طرف لي غاية الفصل النّهااي مةسطة إ، وذلل ةإتّةاع إجرا
  .قاضي الموضوع

ص إلي مجموعة من النّتااج نوجسوا في الأتي كأي عميه، و   :دراسة أكاديمية نخم

 ء الإداري الاستعجاليأولي المصرع ا ءاث  وتمام ةمسألة القضا من خلال قانون الإجرا

ءاث المدنية قةل التعديل -عكس ساةقه)  08/09قانون ( المدنية والإدارية   - قانون الإجرا

  .الذي تناوله رفقة الاستعجال العادي
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 ء الاستعجالي العادي ء الاستعجالي الإداري كالقضا يقوم عمي عنصرين  ،القضا

ى ومو .عدم المساس ةأصل الحقأساسيين ووما الاستعجال و ا يعتةران صروط عامة لمدعو
ى الإدارية الاستعجالية . دارية الاستعجاليةالإ ض الدعاو إضافة إلي صروط تنفرد ةها ةع

ى وقف تنفيذ القراراث الإدارية التي ي ة جدية وكدعو ى صترط لقةولها وجود أسةا دعو
ض الت .الد...مواسية في الموضوع ء و قد أدخل المصرع عمي وذه الصّروط ةع عديلاث سوا

ى ء أحد الصّروط أو عمي الأقل التخفيف منها لقةول وذه الدعو لتّخفيف من القيد مثل ا ،ةإلفا
ص مصرو ء القيد المتعمّق ةعدم مساس القرار المتعمّق ةفح عية القرار الإداري، أو إلفا

 .المطعون فيه ةالنّظام العام
 الحالاث التي أصار إليها  ةمعني أنه متي وجدث الأوضاع و ،تحديد حالاث الاستعجال

ونؤكد ونا أن الأوضاع  ،المصرع  الجسااري فإننا نكون أمام حالة استعجال ةقوة القانون
تعداد حصري لحالاث الاستعجال،  التي أصار إليها المصرع كحالاث استعجالية لا تصكل

ءاث المدنية  المصرع منعميها د إنما ةالنظر إلي أومية وذه الحالاث أكّو خلال قانون الإجرا
 .الإدارية الجديدو

  ع قد أحال النظر في الاستعجال في المواد الإدارية إلي تصكيمة جماعيةنجد المصر 
عكس القانون القديم الذي كان ينظر فيها  ،وي نفسها التصكيمة التي تنظر في الموضوع

 .القاضي الفرد
 كة ء الاستعجالي الإير في مجال القكما وفق المصرع إلي حد خاصة ةتوسيع  ،داريضا

 أسال الكثير من المةسو ،تعسيس صلاحياث قاضي الاستعجال في المادة الإداريةو

ث أضاف صلاحياث جديدة لقاضي الاستعجالالفو ص وذا الأخير، حي ض لاختصا لم  مو
 .تكن موجودة ساةقا

 ى الاستعجالية الإدارية وصكل ءاث المتةعة لرفع الدعو       العريضة  ضةط الإجرا
ءاث ، والصروط اللاّالتي ترفع ةموجةها سم توافروا حتي تكون مقةولة من أجل تسهيل إجرا

 .ومن ثم تسهيل عممية الفصل لمقاضي  التقاضي ةالنسةة لممتقاضين،
 ءاث المدنية  نجد أنّه في ،أما طرق الطعن في الأوامر الاستعجالية قانون الإجرا

 . دارية تناولها المصرع ةنوع من التفصيل أكثر من القانون الساةقالإو
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ءا عميه يمكننا القول أن موضوع ةحثناو ء الأمود الأدادية المسةعجكة " ةنا       " فصا

ء المستعجل في المجال الإداري وقد يسهم و لو ةالقميل في توضيح مفهوم القض ء ا كيفية المجو

ء ما    قد وفّق ةرأينا المصرع ، و09-08ورد في القانون الجديد  إلي وذا الأخير عمي ضو

ء ةها من خلال وذا القانون  صكالاث فقد أسهم في حل الكثير من الإ في التّعديلاث التي جا
       ا وضح وذا القانون الكثير كم ،التي كانث تصطدم ةها الدعوى الإدارية الاستعجالية

طةيق السميم للأحكام ويةقي الوقوف عمي التّ ا المجال،مور التي كانث مةهمة في وذمن الأ
ص عميها في القانون  وي الفيصل النهااي لمحكم  ،و الخاصة ةالاستعجال 09-08المنصو

ءاث المدنية والإدارية  ء فكرة الاستعجال في قانون الإجرا ى النجاح الحقيقي لارتقا عمي مد
  .الجديد

ة التطور عمي المصرع أن يعمل دااما عموعموما،   ص القانونية لتواك ي تطوير النّصو
ة الإيجاةية الساةقة لفيرنا الأفي المجتمع والحاصل  تدعيما لمنظومتنا القانونية ةما خذ ةالتّجار

  .خدم الصالح العامي

يجمع ةينها قاسم  ،وفي الختام، إن النظام القضااي الجسااري يرتكس عمي مةادئ متعددة

، و حصول وضاع في الدولةلعدالة من خلال تحقيق استقرار الأمصترل واحد وو حسن سير ا
ء عادل ةإ ءاث مةسالأفراد عمي قضا   .معقولة طة و نفقاثجرا
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ص المادة  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر عن الجمعية العامة للأمم  29تن
يخضع الفرد في ممارسة حقوقه و حرياته لتمل  «: عمي أنّه 1948-12-10المتّحدة ةتاريد 

القيود التي يقروا القانون فقط، لضمان الاعتراف ةحقوق الفير وحرياته واحترامها، ولتحقيق 
      .»الأخلاق في مجتمع ديموقراطيو المصمحة العامةمقتضياث العادلة لمنّظام العام وال

ص أص لا في تحديد الإطار القانوني الذي تُمارس   من وذا المطمقّ، فإن المصرع وو المخت
  .في ظمّه الحقوق و الحرياث المقررة والمضمونة في قوانين الدولة

ةالإضافة إلي ذلل، فإن لمسمطة الإدارية دور لا يستهان ةه في مجال تنظيم وذه الحقوق 
ة وامتياساث السمطة العامة التي تخولها القيام ةأعمال ونصاطاث  والحرياث، ةما لها من أسالي

  .مادية و قانونية، تهدف ةها إلي حماية و صيانة النّظام العام

ء إلي سمطة  وإذا كانث كلّ الدول قد اعترفث للإدارة ةهذه السمطة ولا تحتاج المّجو

ء  ى لمفرد ةحقّه في المّجو ة الدساتير قد اعترفث من جهة أخر ى لتنفيذ أعمالها، فإن أغم أخر
ة الإدارة، خاصة أنّه الطّرف الضعيف إلي القض ء، لوضع حد لكلّ تعسف قد يلاقيه من جان ا

ءفي العلاقة، ةما يفر قد أضحي وذا الحق أمر مسمّم ةه   و. ض ةسط حماية له من كلّ اعتدا
  .في ظلّ كل دولة تحترم القانون وتمتسم ةحقوق الإنسان

ى، أعطث الدساتير فنجد من ذلل   الجساارية المتعاقةة كفيروا من دساتير الدول الأخر
 ة جدى النّصاط القضاايوةالفة لحسن سير النّظام القضااي، أومي وتةسيط ، رفع مستو

ءاث التّقاضي ءفكرسث . إجرا ء إلي القضا ةداية من دستور  ،في مضامينها مةدأ حق المّجو
لمثال من وذا نأخذ عمي سةيل او. 1996ري الدستولي التعديل إ ،1989حتّي دستور ، 1963

ص عمي 139الأخير المادة  تضمن القضااية المجتمع و الحرياث، و تحمي السمطة «: التي تن
  .»لمجميع و لكلّ واحد المحافظة عمي حقوقهم الأساسية 
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ء فيها 140والمادة  ء و... «:التي جا               وو في متناول الجميع الكلّ سواسية أمام القضا
  .»و يجسده احترام القانون 

ء العادي يصون مةدأ و يحفظ الحقوق المقررة ةصفة عامة و الصّرعيةإذا كان القضا
ء الدستوري يتولّ   .الأنظمةي حماية مةدأ دستورية القوانين وقانونا، و كذلل القضا

ء الإداري يمثّل ضمانة لحرياث امهمة من ضماناث حماية الحقوق و فإن القضا
ث االجماعية، و ض رقاإحدا ةته عمي صرعية لتّواسن ةين الحكّام و المحكومين، من خلال فر

حترامه توقّف عميه ايلتسام ةسيادة القانون، والقاضي الإداري وو مفتاح الاو. تصرفاث الإدارة
ص ،ةمعناه الواسع ث  حترام مضمون القانون من، إلي االذي يتجاوس التقيد المجرد ةالنّصو حي

ة حمايته لحقوق الإنسان   .وجو

إن من كان مظموما وكان : (في وذا المعني "عةد الرساق السنهوري"يقول الأستاذ 

ا كالإدارةخصمه قوي، ء أكرم للإدارة  ،م إليه  ةصكواهفلا ةد له من ملاذ يموذ ةه ويتقد ولاصي
ء تنصفه أو تنتصف منه وذلل  ،وأحفظ لمكانتها من أن تنسل مع خصمها إلي ساحة القضا

  .)إلي الحق والعدل و أةقي لمهيةة والاحترامأدني 

ء يخضع إلي قواعد إجرااية معقّدة تهدف  ،لكن ء إلي القضا من المتعارف عميه أن المجو

ءاث   إلي صيانة حق الدفاع، و إلي حسن سير العدالة الذي  اـ قـ إدع ث في تحقي يقتضي التري
ة الخصوم قةل وضع حد لمنّسا عاث المرفوعة، و وذا ةدوره يؤدي إلي طول أمد النّساع  ةسة

ءاث من طول الوقثما تتّ ى، فينتج و ،سم ةه تمل الإجرا التأخّر لموصول إلي الفصل في الدعو
ة إصلاحهاعن ذلل إضرار ةمصالح الأفراد ي تـاذ  و. تعذر تداركها أو يصع عمي رأي الأس

ء المحاكمة ": (محمود عدنان مكية" هـ   ةط قـ أن يدفع يةقي الثّمن الةاوظ الذي يتعين عمي الح
قـ ة    و ،حتّي يخرج صافيا إلي حيس الوجوـد  ذـا الح اـل و ذـي تطوـل    ووـ ين دـر ال                    الق

  ...).فيه المحاكمة

ء أومية قصوى للالذلل   ة ثاني ةاث من اللاّسم عمي المصرع إيلا               عتماد عمي أسمو

ة الطر          مألوفة لمحفاظ عمي الحقوق اليق العادي في التّقاضي، يتميس ةالسرعة غير إلي جان
ءاث العادية ، ولا يتقيد ةالإ، وو حمايتها ء المستعجعمي وذا تم اةتداع جرا   .لالقضا
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ء المستعجل عتةري        ساسية التي وقع ةها الاوتمام نظمة القضااية الأمن الأ القضا
ء، فهو موضوع من المواضيعمن طرف المصر ء والفقه عمي حد سوا     الهامة  ع والقضا

ءاث لمختمف الدول  19، نصأ أول مرة في فرنسا خلال القرن التي اعتنث ةها قوانين الإجرا
  .حول مفهومه و تحديد حالاته و صروطه كان محط اختلاف صديدو ،ميلادي

تـعجل  إن ء المس ة القضا و إدرال  ،الحاجة إلي دليل موجه كخطوة أولي لمولوج إلي ةا
يـ   تمف المجالاث التي تدخل في صميم االتطور اللافث الذي صهده في مخ ص قاض اـ ختص

اـلا     دـ مج ةـ أح ء لدراس ء و  الأمور المستعجمة، جعمنا نسمّط الضوـ اـ ذـا القض :            ووـ ث و
ء الأ«   .»كةمود الأدادية المسةعجفصا

ء المستعجل، الذي أصةح  مستمدةإن أومية دراسة وذا الموضوع  من أومية القضا

ة تفرضها طةيعة الواقع المراد معالجته، و ضرورةٌ، ومطةوعا ةحاجاث الحياة الممحة واج
تصعةها تّساع  نطاق المعاملاث واو ،حياة المواطن تدخل الإدارة في مختمف مجالاث سدياداف

ءاث العادية تقتضي الخروج من الإيثور ةصأنها الكثير من المناسعاث  ،ةين المتعاممين جرا
ي النّساع دارة ةما تممكه من سمطاث طرفا فتينية في المحاكمة، خاصة عندما تكون الإالرو

ء في الأمور الإفذلل يعتةر مؤصّر .حتّي و إن كانث مدعية دارية ا واضحا عمي أومية القضا
مّق ةحماية المراكس يتعلاسيما ما  ،سريعةحماية قضااية عاجمة ويكفل الذي المستعجمة 

ة تداركه، والقانونية، و ض له من خطر يصع الأمن العامتمل المتعمّقة ةالنّظام العام وما تتعر .  

ده التنظيم القضااي الجسااري              وو التطور الذي صه ،مما يسيد من أومية الموضوع

، ةتأسيس مجمس الدولةسدواج القانون وو تجسيد مةدأ افي إطار إصلاح العدالة  ء           ،القضا
ء المحاكم الإدارية، ضف إو ءاث المدنية ولي ذلل اسإنصا ث قانون الإجرا          الإدارية تحدا

ءاث المدنية رقم و ء قانون الإجرا ة ، 1966جوان  08المؤرخ في  154-66إلفا ةموج
  . 2008ايرفةر 25المؤرخ في  09-08القانون 

، ترجمها المصرع الفرنسي من خلال إصداره لمق ء انون إن العناية ةهذه الصّعةة من القضا
الفرنسي،  ةالمتضمن في قانون العدالة الإداري 2000جوان30المؤرخ في  597-2000رقم 

ة المتعمّقة ةا ث تم الإلمام ةكل الجوان ء حي ء الاستعجالي الإداري، ةنا صلقضا    عمي النّقاا
  .التي كان يعاني منها
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ث  ة الثّال ء في الةا  ،"في الاستعجال"و مثمه المصرع الجسااري نظّم أحكام وذا القضا
ة الراةع المعنون ةــ  ءاث المتّةعة أمام الجهاث القضااية الإدارية"تحث الكتا      ،"الاجرا

ص  ،السالف الذّكر 09-08من قانون رقم        ختلالاث المسجمة والإوحاول معالجة مختمف النّقاا
ءاث المدنية الممفي   .في قانون الإجرا

ة القانونية  ض إلي أوم الجوان راسة التعرمن خلال وذه الد ا سةق ذكره، سيتمانطلاقا مم
ء  ض الدراساث الساةقة لهذا و. الأمور الإدارية المستعجمةالتي يتميس ةها قضا نظرا لوجود ةع

ءاث المدالموضوع في ظل قانون الإ نية الممفي، فسوف نحاول التّركيس          جرا
ءاث المدنية وعمي التّعديلاث الجوورية التي جا الإدارية الجديد في وذا ء ةها قانون الإجرا

، وتمام و التّجديدء الاستعجالي الإداري حقّه من الاه أعطي لموضوع القضاخاصة أنّ. المجال
ءاث الم   .سم ةالعمومية و عدم الكفاية في التّناولدنية القديم، الذي اتّمقارنة ةقانون الإجرا

  :  و عمي وذا الأساس فالإصكالية الرايسية لدراسة وذا الموضوع تتعمّق ةــــ

ى لحماية الأفداد في  ء الأسةعجالي الأداد ه فاعكية القصا ءاة ما مد ضل فاموم الأجدا

  ؟09- 08ية الجديد  دفل دداالمدمية و الأ

  : صكالية ينجر عنها التّساؤلاث التّالية تتعمّق ةــلتوضيح وذه الإو 

 ء الاستعجالي الإ  داري؟ماوية القضا

 ع الجسااري إص المصر ءاث ول خص ءم وجرا ى الاستعجالية الإتتلا أم دارية الدعو
  اضعة لمقواعد العامة؟  أةقاوا خ

 ور الذي يقوم ةه قاضي الاستدارة التي تمثّل وفيق ةين الإمتّلعجال الإداري ما وو الد

 فراد المهددة ةخطر داوم؟ و ةين المصمحة الخاصة للأ ،لعامةالمصمحة ا

 ص  لنصل إلي ما الأمور التي تداركها المصرع الجسااري في القانون الجديد ةخصو

ء الإستعجا ص و السمةياث التي اعترث القضا ول لي الإداري في القانون القديم؟ والنّقاا
 في ذلل أم لا؟ وفّق

عتمدنا االإجاةة عمي الإصكالية المطروحة ، و الوصول إلي و حتّي تكون دراستنا مثمرة
ءعمي المنهج التّحميمي، ونستخدم المقارنة  ث عكفنا عمي التعريف . عند الاقتضا ء حي ةالقضا
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ءاث ا نية لمدالاستعجالي الإداري، وتحديد صروطه و أوم حالاته التي تضمنها قانون الإجرا
   .الإداريةو

هـ   ث تناولنا من خلال ة الإجرااي، حي ة النّظري إلي الجان رـة ثم انتقمنا من الجان           مةاص
ى الاستعجالية الإدارية و ة ما تةعها من الإالدعو ءاث المقررة ةموج ةـ  القانون، جرا إلي غاي

  .صدور الأمر الإستعجالي

  :وفق التّقسيم التّاليأن تكون و عمي ذلل استمسمث دراسة وذا الموضوع 

ه الإسةعجالية الأدادية          :الفصل الأول   ماهية الدعو

ء الاستعجالي الإداري : الماحث الأول   مفهوم القضا

ى الإستعجالية الإدارية :الماحث التّامي   صروط قةول الدعو

ء الإداري:  الماحث التالث   حالاث الاستعجال أمام القضا

  

ه الإسةعجالية الأ مااسدة         :الفصل التّامي   و الفصل فيها داديةالدعو

ص في المواد الإدارية الإستعجالية :الماحث الأول   قواعد الاختصا

ى الاستعجالية الإدارية و الفصل فيها :الماحث التامي ءاث الدعو   إجرا

  طرق الطعن في الأوامر الاستعجالية الإدارية :الماحث التالث

 


